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، على حق 1966من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  25تنص المادة      
المواطن في أن ینتخب، وینتخب في إنتخابات تجرى دوریا بالإقتراع العام، وعلى المساواة 

، وهو ما تضمنته 1بین الناخبین وبالتصویت السري تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخب
ن إختلفت من هیئة إلى أخرى ٕ   .مختلف الدساتیر وا

فالترشح لرئاسة الجمهوریة قید بشروط أكثر صرامة وتشدد ، أما عن المجالس      
جراءات من سابقتها، سواء ما تع ٕ لق بالشروط الشعبیة الوطنیة والمحلیة، أقل قیود وا

مرحلة الترشیحات و الإجراءات  هذا وبعد أن یتم إستكمال ،الشكلیة أو الموضوعیة
تقل أهمیة عن سابقاتها، وتعني بالدرجة الأولى  المتعلقة بسیرها تأتي مرحلة هامة لا

الهیئة المترشحة، وتتمثل في الحملة الإنتخابیة، وقد إرتأینا تضمینها في الفصل الثاني من 
جراء سابق لعملیة بحثنا على أساس إعتبارین إثنین، أولهما أن الحملة الإنتخابیة عمل  ٕ وا

التصویت، وبالتالي فإنها تدخل في طائفة الأعمال التحضیریة للعملیة الإنتخابیة، تتدخل 
قانون الإنتخابات، والإعتبار الثاني أن الحملة  فیه الإدارة بالتنظیم والتأطیر وفق أحكام

ا في شحة في حد ذاتها، والمتمثلة  أساسالإنتخابیة هي عمل تقوم به الهیئة المتر 
وائم ممثلة المترشحین سواء كانوا بصفة فردیة، أو على شكل قوائم حرة، أو بشكل ق

بهدف إعلان برامجها ومبادئها للهیئة الناخبة لإقناعها  وهذا ،لأحزاب سیاسیة معتمدة
ثلاثة إلى  ینا تقسیم الفصل الثانيإرتأ كل هذه المحاور ولدراسة بالتصویت لصالحها،

  :مباحث تتمثل في ما یلي 

  للإنتخابات الرئاسیة  الترشحالمبحث الأول: 

  شح للمجالس الشعبیة التر  المبحث الثاني :

   الحملة الإنتخابیة المبحث الثالث : 
  

  
                                                             

، المكتب الجامعي الحدیث،  ون طبعةد ،دراسة مقارنة  -و الترشح وضماناتها حقا الإنتخاب أحمد محمد الواسعي، - 1
 .155، ص 2010- 2009مصر، 
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  الترشح للإنتخابات الرئاسیة المبحث الأول :

یعد الترشح لرئاسة الجمهوریة إجراء قانوني من إجراءات العملیة الإنتخابیة، یتم       
 لین له لخوض المنافسة الإنتخابیةبمقتضاه إكتساب المواطن الصفة والصلاحیة المؤه

والسعي للحصول على أصوات الناخبین تمهیدا للفوز عند تحقق شروط ذلك بحق شغل 
شح عمل من الأعمال التحضیریة التي تسبق عملیة ، إذ أن التر 1منصب رئیس الجمهوریة

الإقتراع بزمن وجیز منظم بمقتضى القوانین المنظمة للإنتخابات، حیث تبدأ بضرورة توفر 
شروط الترشح نتعرض لها في المطلب الأول، ویلزم لها إجراءات تضبط سیر هذه 

هذه الإجراءات الترشحات نتصدى لها في مطلب ثان، وأخیرا لابد من رقابة على صحة 
                                                                                                                 لشروط نتعرض لها في مطلب ثالث . وا

  رئیس الجمهوریة لب الأول : شروط الترشح لإنتخابالمط

لا یمكن أن ینتخب لرئاسة الجمهوریة إلا المترشح الذي تتوفر فیه الشروط      
، وهذه الشروط 2المنصوص علیها في القانون، سواء في الدستور أو في قانون الإنتخابات

یمكن تقسیمها إلى شروط موضوعیة نتناولها في الفرع الأول، وشروط شكلیة یتم التعرض 
  لها في الفرع الثاني.

  الأول : الشروط الموضوعیة للترشح الفرع

وضع الدستور قواعد تكرس لحریة الترشح (الفقرة الأولى)، لكنه بالمقابل أرسى مجموعة 
  من الشروط التي تقید من حریة الترشح (الفقرة الثانیة). 

                            

  

                                                             
، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،  )مبدأ حریة الترشح للإنتخابات الرئاسیة في الجزائر (بوزید بن محمود ،  - 1

 .                                    291، ص 2015العدد السادس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة ، جوان 
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائريأومایوف محمد،  - 2

 . 25، ص 2013دیسمبر  07جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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  : مبادئ مكرسة لحریة الترشحالفقرة الأولى 

یعد مبدأ المساواة من أهم المبادئ المكرسة لحریة الترشح، بإعتبار أن حقي الترشح  
بدونهما، و یعد هذا المبدأ مبدأ  الدیمقراطیةوالإنتخاب حقان متكاملان لاتقوم الحیاة 

دستوریا أساسیا تستند إلیه جمیع الحقوق والحریات في الوقت الحاضر بإقراره من طرف 
، وتكریسا لهذا المبدأ لاتوجد أحكاما 1العالمیة، والمواثیق الدستوریةجمیع إعلانات الحقوق 

في التشریع الجزائري تحول والقابلیة للإنتخاب  بالنسبة لبعض الفئات حیث یسمح بالترشح 
حتى للأشخاص الذین یزاولون مهاما في مؤسسات الدولة، باستثناء حالة الشغور النهائي 

 من الدستور 102طار أحكام المادة علیها في إلمنصب رئیس الجمهوریة المنصوص 
وفئة جنود وضباط الخدمة الوطنیة التي لا یحق لهم الترشح بحكم أشتراط قانون 
الإنتخابات من المترشح تسویة وضعیته إزاء الخدمة الوطنیة، كما أنه لا یجوز التمییز في 

  ،2تحدید شروط الترشح على أساس الجنس

  قیدة لحریة الترشحشروط م :الفقرة الثانیة

              : شروط منصوص علیها في الدستور، وأخرى في قانون الإنتخابات نتعرض لهاوتتضمن  
وتتمثل في : عدم منه ،  87شروط منصوص علیها في الدستور بنص المادة  - أولا

ثبات  التمتع بالجنسیة بالجنسیة التجنس بجنسیة أجنبیة ، ٕ الجزائریة الأصلیة فقط، وا
) سنة 40ین(بلوغ سن الأربع الجزائریة الأصلیة للأب و الأم ، الدیانة بالإسلام ، الجنسیة

قط،                            أن یثبت أن زوجه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة ف كاملة یوم الإنتخاب،
 سنوات على الأقل قبل الترشح،10رةدة عشإثبات إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لم

، إذا 1954أن یثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر متع بالحقوق المدنیة والسیاسیة ،الت
، یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة أول 1942كان مولودا قبل یولیو

 هأن یقدم التصریح العلني بممتلكات ،1942إذا كان مولودا بعد یولیو 1954نوفمبر
                                                             

النظام القانوني للمشاركة السیاسیة من خلال الإنتخابات العامة في الیمن والجزائر  أحمد صالح أحمد العمیسي، - 1
 .298، ص 2012-2011الجزائر،، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق، جامعة (دراسة مقارنة)

وأثره على النظام  1996المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة منیرة بلورغي،  - 2
 ومابعدها. 35، ص 2014-2013، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، السیاسي
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ونلاحظ أن المشرع الدستوري قد جاء بإضافات جدیدة ، ومشددة في  ،1العقاریة والمنقولة
من الدستور، بالمقارنة مع أحكام  87الشرط المتعلق بالجنسیة وهذا في أحكام المادة 

ریة ما یلي:                   حیث نجده قد إشترط على المترشح لرئاسة الجمهو  التعدیل الدستوري السابق،
 علاوة على شرط تمتع المترشح بالجنسیة الجزائریة الأصلیة،عدم التجنس بجنسیة أجنبیة، 

                          ة الجزائریة الأصلیة للأب و الأمالجنسی إثبات یجب
               الأصلیة فقط  ةإثبات تمتع الزوج أیضا بالجنسیة الجزائری

كما أضاف أیضا شرطا آخر لا یقل أهمیة عن غیره وهو شرط إثبات إقامة دائمة 
 إیداع الترشح، وقد) سنوات قبل 10للمترشح بالجزائر دون سواها لمدة لا تقل عن عشرة(

 لایمكن  أبدا أن یرقى إلیه منصب رئیس الجمهوریة في ذلك ، بید أنقد أصاب المشرع 
                    .  هذا الوطن، علاوة على معایشته وقربه من الشعبشك في درجة ولاءه ل أي

: إن الدستور وقد نص على أن 2قانون الإنتخاباتشروط منصوص علیها في  - ثانیا
رى لقابلیة إنتخاب رئیس الجمهوریة، الواضح أنه یحیل في شأن یحدد القانون شروطا أخ

إستكمال تقیید حق الترشح لهذا الإنتخاب إلى القانون الذي یملك تحدید شروط الترشح 
لكنها سلطة مقیدة  على نحو ما یرى المشرع لان الأصل هنا أن سلطة المشرع تقدیریة،

 إرفاق أنه یتوجب المتعلق بنظام الإنتخابات ، وقد جاء في القانون العضوي3بالدستور
  شهادة طبیة مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفین طلب الترشح بالوثائق التالیة : 

                                                             
                  ، 17ق ذكره، ص، الساب2016من التعدیل الدستوري لسنة 10ةمط 1فقرة 87أنظر المادة  - 1

 ،یتعلق بالوقابة من الفساد ومكافحته  ،2006فیفري 20، المؤرخ في 01-06من القانون رقم  6وأنظر أیضا : المادة 
 26، المؤرخ في05-10 ، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم6، ص 2006مارس  8الصادرة في 14عدد ریدة رسمیةج

،                                       16، ص 2010سبتمبر 01، الصادرة في 50عدد ریدة رسمیة، ج2010أوت
المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في ظل (  و آمال یعیش تمام، عبد العالي حاحة، :الشأنفي هذا  كذلك و أنظر 

 كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، یة والسیاسیة، العدد الرابع عشرةعلوم القانونمجلة ال، ) 2016التعدیل الدستوري لسنة
 .76، ص  2016أكتوبر جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي،

     . 27، السابق ذكره ، ص 10- 16، من القانون العضوي 14و 8مطة 3، الفقرة 139أنظر المادة  - 2
                            ،17ه، ص ، السابق ذكر 2016من التعدیل الدستوري لسنة  2فقرة 87أنظر المادة  - 3

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم نظام الإنتخابات الرئاسیة في الجزائر:   بشیر بن مالك،  ذلكفي  أیضا وأنظر
 .364، ص 2011-2010السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،
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تعهد كتابي یوقعه المترشح یتضمن  ،1شهادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها
أبعادها الثلاثة الإسلام  عدم إستعمال المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة في ما یأتي :

والعروبة والأمازیغیة لأغراض حزبیة، الحفاظ على الهویة الوطنیة في أبعادها الثلاثة 
الإسلامیة والعربیة والأمازیغیة والعمل على ترقیتها،  إحترام مبادئ أول نوفمیر سنة 

 ثال لهات، وتجسیدها، إحترام الدستور و القوانین المعمول بها و الإلتزام بالإم1954
تكریس مبادئ السلم والمصالحة الوطنیة، نبذ العنف كوسیلة للتعبیر و/ أو العمل السیاسي 

یة، الحفاظ على السیادة و الوصول و/أو البقاء في السلطة،  توطید الوحدة الوطن
 لوطنیة، تبني التعددیة السیاسیة التمسك بالدیموقراطیة في إطار إحترام القیم االوطنیة،
الحفاظ ق الإختیار الحر للشعب الجزائري،تداول الدیمقراطي على السلطة عن طریإحترام ال

  .2على سلامة التراب الوطني، إحترام مبادئ الجمهوریة

  الفرع الثاني : الشروط الشكلیة للترشح

یلتزم المترشح فیها بضرورة تقدیم وثائق تتعلق بملف الترشح(الفقرة الأولى)، ووثائق        
امج المترشح(الفقرة الثانیة)، وأخرى تتعلق بالتوقیعات(الفقرة الثالثة)، سنتعرض متعلقة ببرن

  لها تباعا كما یلي:

  الفقرة الأولى: ملف الترشح

الدستور، ووثائق مستوفیة للشروط  من 87ویتضمن وثائق تؤكد توفر شروط المادة 
    .10-16من القانون العضوي  139الواردة في المادة 

  الثانیة: برنامج المترشحالفقرة 

الذي بي إحترام مضمون التعهد الكتابي ویلتزم فیه المترشح بأن یتضمن برنامجه الإنتخا
  قانون الإنتخابات. من 139یتم إیداعه ضمن وثائق ملف الترشح وفق أحكام المادة

                                                             
 ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، دیو ون طبعة، دنظام إنتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائرإدریس بوكرا،  - 1

 . 14، ص 2007
 .27، السابق ذكره . ص 10-16من القانون العضوي  ،  19، نقطة3، الفقرة 139أنظر المادة  - 2
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الفقرة الثالثة : تقدیم المترشح للتوقیعات في مطبوعات رسمیة مصادق علیها وفقا 
  10-16من القانون العضوي  142دة للما

) توقیع فردي لأعضاء منتخبین في مجالس شعبیة محلیة 600قائمة لستمائة( وتتضمن
ما قائمة لستین ألف( 25منتخبة أو برلمانیة، وموزعة عبر  ٕ ) 60.000ولایة على الأقل، وا

قل، ولایة على الأ 25توقیع فردي على الأقل لناخبین مسجلین في قائمة إنتخابیة عبر
ویجب أن تكون إستمارة إكتتاب التوقیعات مصادق علیها من طرف ضابط عمومي 
مستقر قانونا في ولایة إقامة صاحب التوقیع، ویمكن للمجلس الدستوري ، أن یلجأ 

.                                                                                                                            1للفحوص التي یراها ضروریة للتأكد من مطابقة قوائم التوقیعات مع الشروط والإجراءات

  رئیس الجمهوریة لإنتخابالثاني : إجراءات الترشح  المطلب

لجمهوریة  بعد أن تم التعرض للشروط الواجب توفرها في المترشح لرئاسة ا     
الموضوعیة والشكلیة منها، تأتي في خطوة أخرى إجراءات یتوجب إتباعها لأجل إیداع 

 الفرع الأول، وبعد إستیفاء الإجراءات المتبعة في الترشح، الترشیحات یتم التعرض لها في 
في  لذلك نتطرق الإعلان عن قائمة المترشحین المقبولین لإنتخاب رئیس الجمهوریة یتم

                                                                           .فرع ثان

  الفرع الأول : تحضیر ملف الترشح

وهذا ضمن  (الفقرة الأولى)، رشحالتالإعلان عن الرغبة في ویتضمن تحضیر الملف     
 (الفقرة الثانیة)  آجال محددة

 

 

  
                                                             

 بعدها .و ما  29إدریس بوكرا، المرجع السابق ، ص  -1
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  : الإعلان عن الرغبة في الترشحالفقرة الأولى

یتم بتقدیم المرشح رسالة موجهة لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة یعلن فیها رغبته في  
تكوین ملف الترشح، هذا الإعلان یمكن المترشح من الحصول على المطبوعات الفردیة 

  .  1الرسمیة الخاصة بإكتتاب التوقیعات

  ملف الترشح لدى المجلس الدستوري إیداع :الفقرة الثانیة 

في   هاالمنصوص علی نفسه، مرفقا بالوثائق  قبل المترشح من  الترشح ملف   إیداع  یتم
العام   یقوم الأمین  ، حیث بالإنتخابات  من القانون العضوي المتعلق 139أحكام المادة 

 .2التصریحات بالترشح، ویتم تسجیل الطلب مقابل وصل باستقبالللمجلس الدستوري 

                                                         ح ع الثاني : آجال الترشالفر 
) یوما الموالیة لنشر 45( في غضون الخمسة و الأربعین بالترشح   یتم إیداع التصریح

المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهیئة الإنتخابیة كما تم الإشارة لذلك سابقا، لكن ما 
لرئیس    حصول المانع  حالة   الترشیحات في  قد أغفل ذكر آجال  یلاحظ أن المشرع

النقطة   كان واضحا في هذه ، والذي  3السابق  ریة مقارنة مع قانون الإنتخاباتالجمهو 
بالنظر إلى   ) أیام8( حدود الثمانیة  إلى  تقلیص في الآجال  فیه  ورد  حیث  بالذات

یطرح التساؤل بخصوص آجال   ون الحاليخصوصیة الحالة ، ومن هنا وفي ظل القان
؟ هذا ویمكن  رئیس جمهوریة لم تنقضي عهدته بعدالترشیحات في حالة حصول المانع ل

لإقتراع من أجل تقدیم ترشیح جدید منح أجل آخر على ألا یتجاوز الشهر السابق لتاریخ ا
طرف المجلس   قانونا من  في حالتین فقط وهما : حالة حصول مانع خطیر مثبت وهذا 

، وعند حصول  4وفاة أحد المترشحین  المترشحین المقبولین، و حالة لأحد   الدستوري

                                                             
 .50إدریس بوكرا، المرجع السابق، ص  - 1
 ،)مناهج عمل المجلس الدستوري الجزائري لمراقبة صحة عملیات الإنتخابات الرئاسیة و الإستفتاء(نذیر زریبي، - 2

.                                                                                    89، ص 2006 ، جانفي11مجلة الفكر البرلماني، العدد 
                                   .  26، السابق ذكره ، ص  01- 12، من القانون العضوي   2فقرة  137أنظر المادة   - 3
 . 28، السابق ذكره ، ص 10-16 ، من القانون العضوي1، فقرة 144أنظر المادة  - 4
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  إحدى الحالتین المذكورتین أعلاه بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحین
  .1یوما قتراع لمدة أقصاها خمسة عشرةفي الجریدة الرسمیة یتم تأجیل تاریخ الإونشرها 

  الجمهوریةلب الثالث: الرقابة على صحة الترشیحات لمنصب رئیس المط

بعد إستكمال كل الإجراءات المتعلقة بملف الترشح المستوفى للشروط الواردة في كل     
یداعه لدى المجلس الدستوري طبقا للمادة  ٕ  1فقرة 139من الدستور وقانون الإنتخابات، وا

حیث  هذا الأخیر على صحة هذه الترشحاتابة من الدستور، تبدأ رق 1فقرة  140والمادة 
أن الرقابة على ملفات الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة تعد أصعب مهمة یواجهها 
قاضي الإنتخابات في الإنتخابات الرئاسیة لأنها تتطلب تسخیر إمكانیات مادیة وبشریة 

جلس الدستوري ضخمة للقیام بفحص دقیق وناجع لكل الملفات المودعة لدیه، ورغم ان الم
لم یدخر أي جهد من هذه الناحیة، خاصة عندما یتعلق الأمر بفحص إستمارات إكتتاب 

 یثة لرقمنة التوقیعات، وتصفیتها التوقیعات الفردیة، حیث یلجأ إلى وسائل تكنولوجیة حد
كتشاف التوقیعات المزدوجة ٕ ، لذا فإنه یجدر بنا التعرض أولا إلى إبراز أهمیة المجلس 2وا

توري في مجال الرقابة على الترشیح لرئاسة الجمهوریة وهذا في فرع أول، ومن ثمة الدس
  التطرق إلى دراسة إجراءات رقابة المجلس الدستوري على صحة الترشیحات في فرع ثان.        

الترشیحات  صحة الفرع الأول : أهمیة المجلس الدستوري في مجال الرقابة على
                                                          رئیس الجمهوریة  لمنصب

 الدولة مؤسسات  یأتي في قمة هرم  یحتل مرتبة سامیة ، بحیث   إن المجلس الدستوري
وهو أعلى هیئة رقابیة عن المؤسسات الأخرى، بل أن هذه المؤسسات تخضع لرقابته من 

الخصائص تجعل منه    للدستور كل هذه  ، ولوائحها مطابقة عملها وقوانینها حیث مدى 
قاضي القضاة وحامي الإنتخابات، إن إختصاص المجلس الدستوري بمنازعات الإنتخابات 

                                                             
 .                                    28، السابق ذكره ، ص 10-16، من القانون العضوي 2فقرة  144أنظر المادة  - 1
، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق رقابة المجلس الدستوري الجزائري على الإنتخابات الرئاسیة بومصباح كوسیلة، - 2

 .78، ص 2016- 2015،   1-جامعة الجزائر سعید حمدین، 
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               1النتائج  إعلان    إلى غایة  الترشح  من مرحلة   محدود یبدأ  غیر  خاصة الرئاسیة 
 بینهم  ) أعضاء من4أربعة () عضوا، 12( عشرة إثنتيویتشكل المجلس الدستوري من 

ثنان یعینهم رئیس الجمهوریة   المجلس ونائبه  رئیس ٕ ینتخبهما المجلس الشعبي  ) 2( ، وا
ثنان( ٕ ثنان(2) ینتخبهما مجلس الأمة، إثنان(2الوطني، وا ٕ ) 2) تنتخبهما المحكمة العلیا، وا

جلس الدستوري ومن خلال هذه التشكیلة المختلطة یتبین أن الم ،2ینتخبهما مجلس الدولة
في  العضویة  هذا وتتسم  ،3تمثیل لكل السلطات  بها  من الأجهزة القلیلة في الدولة التي

بهام أخرى،   وظیفة أو تكلیف بخصائص أهمها التنافي مع ممارسة  المجلس الدستوري 
  .4، وعدم إفشاء مداولات المجلس ، والتجدید، وكذا واجب التحفظ وعدم القابلیة للعزل

رئیس  لمنصبالفرع الثاني : إجراءات رقابة المجلس الدستوري على صحة الترشیحات 
                                                                    الجمهوریة 

                                                    یلي : وتتضمن هذه الإجراءات ما
  تعیین المقررین :الفقرة الأولى 

أكثر من بین أعضاء المجلس  مقرر أو  بتعیین  رئیس المجلس الدستوري  یقوم حیث  
للتكفل بالتحقیق في ملفات الترشح لإنتخابات رئیس الجمهوریة، وفحص مطابقتها لأحكام 

  . 5الدستور و النصوص التشریعیة المطابقة لها

  

                                                             
، الجزائر،  2013 - 1مجلة المجلس الدستوري، عدد  ،) المجلس الدستوري قاضي إنتخابات (، مسعود شیهوب - 1

 و ما بعدها . 95، ص 2013
 .32، السابق ذكره، ص المعدل والمتمم 1996دستورمن  183أنظر المادة  - 2
جامعة محمد  مجلة العلوم الإنسانیة، العدد السابع،،) الدستوري : تشكیل وصلاحیاتالمجلس ( ،رشیدة العام - 3

 ، دون صفحة.2005خیضر، بسكرة، فیفري 
، الطبعة الثانیة، دیوان المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى الیومصالح بلحاج،  -  4
 .313-312،ص  2015أكتوبرمطبوعات الجامعیة،الجزائر،ال
مایو  11في  ،الصادرة 29دد عریدة رسمیة ج النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،من  29المادة  - 5

  .8ص ، 2016
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  ین: فحص الملفات من طرف المقرر الفقرة الثانیة 

یقوم العضو المقرر بدراسة كل وثائق الملف والتحقق من مطابقتها مع الشروط و الآجال  
المطلوبة، كما یراقب قوائم التوقیعات المنصوص علیها في القانون الإنتخابي باستعمال 

التوقیعات لا تشوبها نقائص مثل  المراقبة الیدویة ، بغرض التأكد من أن إستمارات إكتتاب
غیاب تصدیق الضابط العمومي وتوقیعه، ومراقبة بلوغ السن القانوني للإنتخاب، والتأكد 

التوقیعات في كل ولایة، وعدد الولایات التي جمع فیها  من صحة إحترام المترشح لعدد
لناخب لم یمنح التوقیعات، كما یتم إستعمال المراقبة المعلوماتیة بغرض التأكد من أن ا

توقیعه لأكثر من مترشح، لأن المراجعة الیدویة تجعل من هذه المهمة صعبة إن لم تكن 
  . 1مستحیلة

  الفقرة الثالثة : الإعلان عن قائمة المترشحین

حیث یفصل المجلس الدستوري في الترشیحات لإنتخاب رئیس الجمهوریة في إجتماع  
،بقرار في أجل أقصاه عشرة  2ص هذه العملیةمغلق بدراسته للتقاریر المقدمة له بخصو 

حیث یتخذ المجلس الدستوري قرارا  3) أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح10(
یحدد بموجبه ترتیب المترشحین لإنتخاب رئیس الجمهوریة حسب الحروف الهجائیة 

   .4لألقابهم

  

  

  
                                                             

 وما بعدها .                                                          102إدریس بوكرا ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .105إدریس بوكرا، ص  - 2
 .28، السابق ذكره ، ص 10-16، من القانون العضوي 1فقرة  141أنظر المادة  - 3
،                                8، من نظام المجلس الدستوري ، السابق ذكره ، ص1فقرة  31مادة أنظر ال - 4

مة المترشحین یحدد قائ، 2014مارس 13مؤرخ في  14/ق.م د/15قرار رقم وأنظر أیضا على سبیل الإستدلال:
 .14، ص2014مارس 16، الصادرة في 14جریدة   رسمیة  عدد للإنتخاب لرئاسة الجمهوریة،
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  الرابعة : تبلیغ قوائم المترشحینالفقرة 

وتنشر في الجریدة  قرارات قبول أو رفض الترشیحات إلى كل مترشحویتم تبلیغ  
، ونشیر إلى أنه خلاف لما هو علیه الأمر في كل الإنتخابات ، أغفل المشرع 1الرسمیة

مسألة الطعن في قرار رفض الترشح للإنتخابات الرئاسیة الصادر عن المجلس الدستوري 
الإداري، كما هو الشأن بالنسبة  سواء كان ذلك أمام القاضي العادي، أو القاضي

لإنتخابات المجالس المنتخبة، أو أمام المجلس الدستوري نفسه بإعتباره الجهة الدستوریة 
المختصة في إستقبال التصریح بالترشح، وبالتالي فإنه لا طعن في القرارات الصادرة عن 

في  لدولة الجزائري، وهذا ما إستقر علیه إجتهاد مجلس ا2المجلس الدستوري في هذا الشأن
إحدى قراراته الصادرة في شأن طعن مقدم له ضد قرار إقصاء من الترشح للإنتخابات 

على أساس أن الطاعن لم  صادر عن المجلس الدستوري، 1999أفریل 15الرئاسیة لیوم
حیث قضى بأن القرارات الصادرة عن  یقدم ما یثبت مشاركته في الثورة التحریریة،

لطبیعتها لمراقبة لأعمال الدستوریة، والتي لا تخضع المجلس الدستوري تندرج ضمن ا
  .3مجلس الدولة

  

  
                                                             

،                                                              8، ص نظام المجلس الدستوري، السابق ذكره، من 3فقرة  31أنظر المادة  - 1
مؤرخ في  14/ق.م د/13و بخصوص قرار رفض الترشح ، أنظر على سبیل الإستدلال: قرار المجلس الدستوري رقم 

 16، الصادرة في 14، جریدة رسمیة عددیتضمن رفض ترشح للإنتخاب لرئاسة الجمهوریة، 2014مارس 13
 .12ص ،2014مارس

النظام الإنتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة، مقاربة حول المشاركة و المنافسة عبد الوهاب عبد المؤمن،  - 2
 .13، ص  2007-2006جامعة قسنطینة، ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق ، السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري

  ، وأنظر في ذلك :33المعدل والمتمم، السابق ذكره، ص 1996من دستور 3فقرة  191أنظر المادة - 3
، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، 2001نوفمبر 12، مؤرخ في 002871قرار صادر عن مجلس الدولة، رقم

  وأنظر أیضا في هذا الشأن:، 142-141، ص2002ر،الجزائ
، مجلة مجلس الدولة، 2001نوفمبر 12الصادر بتاریخ  ،002871الدولة رقم  رمضان غناي، تعلیق عن قرار لمجلس 

  .2003جوان-،الجزائر،جانفي03العدد
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  المبحث الثاني :  الترشح للمجالس الشعبیة

عترفت بها        ٕ الترشح حق من الحقوق السیاسیة التي أقرها المؤسس الدستوري ، وا
ة، وأكدتها القوانین الإنتخابیة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى لم یترك المواثیق الدولی

، وذلك من أجل إضفاء جدیة ، بالنظر إلى الدور 1الترشح للمجالس الشعبیة دون ضوابط
الهام لتلك المجالس سواء من الناحیة التشریعیة، أو الرقابیة على أعمال الحكومة، كونها 

قتضي دراستنا لهذا المبحث التطرق إلى الترشح للسلطة ممثلة لتطلعات الشعب، وعلیه ت
 الس الشعبیة المحلیة في مطلب ثانالتشریعیة في مطلب أول، والتعرض  الترشح للمج

ومن ثمة التطرق لدراسة المنازعات التي یمكن أن تنجر عن الترشح لهذه المجالس 
  الشعبیة في مطلب ثالث.

  التشریعیةالمطلب الأول : الترشح للسلطة 

لقواعد تختلف في ما بینها من حیث  الأمةیخضع المجلس الشعبي الوطني، ومجلس   
طریقة الإنتخاب، الشروط ،الآجال ، وكذا الجهة المختصة بدراسة الملفات، لذا إرتأینا 

 لس الشعبي الوطني في الفرع الأولالترشح للمج شروط ودراسة ملفات لدراسةالتعرض 
جر  ٕ   اءات الترشح لمجلس الأمة في الفرع الثاني.  والتطرق لشروط وا

    الترشح للمجلس الشعبي الوطني لفرع الأول :ا

لأولى)، ومن ثمة التطرق لدراسة نتعرف أولا على الشروط الخاصة بالترشح(الفقرة ا     
  المتعلقة بالترشح لهذه الهیئة(الفقرة الثانیة). الملفات

  شروط الترشح :الفقرة الأولى 

                            وتتضمن شروط موضوعیة وأخرى شكلیة، وتتمثل في :  
 10-16من القانون العضوي 92لقد تضمنت أحكام المادة الشروط الموضوعیة : - أولا

                                                             
بالتأكد من مطابقة الترتیبات الخاصة بإیداع ملفات  العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات لهیئةوفي هذا الإطار تسهر ا -  1

، 11-16من القانون العضوي رقم  5مطة 12، أنظر المادة الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات
 .43السابق ذكره، ص 
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یلي :                                                                                 شروط تتمثل في ما
                                       .ن یكون ناخبا قبل أن یكون منتخبایجب أ  -1
بین  یكون من  حیثفیها،   الإنتخابیة التي یتم الترشح یكون مسجلا في الدائرة  أن  -2

                                                                         .1ستة أشهرالتي سجل بها للإنتخاب أو على الأقل یكون قد أقام بها مدة  مواطني البلدیة
             .) سنة  كاملة یوم الإقتراع25رون(أن یكون بالغا سن الخامسة والعش -3
 ، وقد ثار خلاف حول هذا الشرط أي جنسیة أصلیة أو مكتسبة الجزائریة  الجنسیة -4

إخلال بأحكام و  بأنه تمییز  ، حیث إعتبر المجلس الدستوريسنوات من إكتسابها  8بعد
التقید   السیاسیة، لذا وجب في الحیاة   للجمیع  بالتالي تحول دون المشاركة الدستور، و

                                                   . 2بأحكام الدستور وقانون الجنسیة
عفاء منها، وهذا الشرط لا یمس بحریة الترشح ، بل إثبات أداء الخدمة الوطنیة أو الإ -5

ومن جهة أخرى فلهذا  ، الولاء للوطن لى ع قرینة   الوطنیة  الخدمة  أداء  فإن  بالعكس
الخدمة   ممارسته لمهامه أداء یعقل أن یطلب من النائب أثناء  مبرر آخر، إذ لا الشرط 

                                                                 . 4القانونب، المنظمة 3الخدمة الوطنیة إزاءالوطنیة لذا وجب تسویة وضعیته 
تكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة، ولم یرد أن لا یكون محكوم علیه بحكم نهائي لإر  -6

  إعتباره بإستثناء الجنح غیر العمدیة.

) بنص 5هذا وقد أبعد المشرع بعض الفئات من الترشح(حالات عدم القابلیة للإنتخاب    
مهامهم  خلال ممارسة   ، إذ لا یمكن إنتخابهم10-16من القانون العضوي 91المادة 

                                                             
 وعات الجامعیة، بندیوان المطب دون طبعة، الجزء الأول، ،)النظام الإداري(القانون الإداريعمار عوابدي ، - 1

  . 284ص ،  2005عكنون، الجزائر،
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  ،2011دیسمبر  22.د/المؤرخ في /ر.م03رقم  ي للمجلس الدستوريرأ - 2

 .4، ص2012جانفي 14العدد الأول، الصادرة في   ریدة رسمیةج المتعلق بنظام الإنتخابات،
، 2010رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر،، والتعددیة السیاسیة في الجزائر الإنتخابمؤنس زایدي،  - 3

 .108ص
جریدة  ،یتعلق بالخدمة الوطنیة، 2014أوت  9، المؤرخ في 06-14من القانون رقم  8أنظر في ذلك : المادة  - 4

  .4، ص  2014أوت 10، الصادرة في  48عدد رسمیة
 
 1أنظر الملحق رقم  - 5
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بعد التوقف عن العمل في دائرة الإختصاص وتشمل هذه الفئات كل من :  سنة   ولمدة
التنفیذي   المجلس  الدائرة، الأمین العام للولایة، عضو ، رئیس ، الوالي المنتدب الوالي

للولایة، القاضي، أفراد الجیش الوطني، موظفوا أسلاك الأمن، أمین خزینة الولایة، المراقب 
ویرجع السبب في هذا الحظر إلى الخشیة في  ، القنصل العام للولایة، السفیر و  المالي

    .1للترشح  إستغلال هؤلاء لنفوذ وظائفهم

یلي :                                               وتتضمن ما  : الشروط الشكلیة – ثانیا
: أخذ المشرع الجزائري وجهة مختلفة ، حیث  بالنسبة للمقیمین داخل التراب الوطني -1

بالرجوع   الترشح في القوائم بالنسبة للأحزاب السیاسیة، إذ لأجل  وضوابط  أحكام وضع 
نجده قد میز بین الأحزاب السیاسیة على  10-16من القانون العضوي  94لنص المادة 

ضرورة   فقد إشترط  ، أساس النسب المتحصل علیها في  مشاركتها في آخر إستحقاق
 الإنتخابیة بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة  4الحصول على نسبة تتعدى 

منتخبین على الأقل في الدائرة الإنتخابیة  10زب السیاسي على، أوتوفر الح 2المعنیة
 تي لم تتحصل على النسبة المذكورةالمترشح فیها، أما الأحزاب السیاسیة المشاركة وال

أولیس لها عدد المقاعد المطلوب ، وكذا الأحزاب السیاسیة المعتمدة حدیثا ،أو المشاركة 
                                                             

  ،22، السابق ذكره ، ص10-16من القانون العضوي رقم  91أنظر المادة  - 1
القانون الإداري، الكتاب الأول، ماهیة القانون الإداري(التنظیم الإداري والنشاط نواف كنعان، وأنظر في ذلك أیضا:  

  .234، ص 2008عمان، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دون طبعة،الإداري)، 
حالات التنافي أو التعارض المطلق تختلف عن حالات عدم القابلیة للترشح، فحالة التنافي یقصد بها تلك الحالة  كما أن

التي یتعین فیها على الأشخاص أن یتنازلوا عن صفتهم بمجرد فوزهم في إنتخابات المجلس الشعبي الوطنین وغلا فقدوا 
ابات التشریعیة، وبالتالي حالات التنافي لا تعتبر كشرط  لممارسة حق التمثیل داخله، وذلك خلال الشهر الموالي للإنتخ

حق الترشح على إعتبار أن الشخص یمارس حقه في الترشح بصفة عادیة، وفي حالة فوزه بأحد المقاعد البرلمانبة 
                             أنظر في ذلك: ،تقتضي مهامه البرلمانیة التخلي عن المهام الأخرى التي كان یمارسها

یحدد حالات التنافي مع العهدة  ،2012ینایر 12، المؤرخ في 02- 12من القانون العضوي رقم  3المادة 
،                                      41، ص2012ینایر 14،جریدة رسمیة  العدد الأول، صادرة في البرلمانیة

ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة  سي،سهام عباوأنظر أیضا في هذا الشأن : 
، 2014-2013رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، ، التشریعیة الجزائریة

 .107ص
  .2أنظر على سیبل الإستدلال الملحق رقم -2
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  250لأول مرة أوجب المشرع لأجل قبول ترشیحها أن یتم تدعیمها بالتوقیعات على الأقل
 ، وفي ظل القانون1توقیع فردي من ناخبي الدوائر الإنتخابیة المعنیة لكل مقعد یراد شغله

الشكلیة بالنسبة  تكفي تزكیة الحزب السیاسي لقبول القائمة من الناحیة  01-12العضوي
، أما القوائم  كون تحت رعایة الحزب السیاسي دون جمع التوقیعات الفردیةت  للقوائم التي

مقعد  لكل  الإنتخابیة المعنیة توقیع من ناخبي الدائرة  400بـ   ، فینبغي أن تدعم الحرة
                                                                    . 2مطلوب شغله

: وتقدم القائمة الخاصة بالترشح إما تحت رعایة بالنسبة للجالیة المقیمة في الخارج  -2
) 200( بمائتین مدعمة   إما بعنوان قائمة حرة حزب سیاسي ، أو عدة أحزاب سیاسیة، و

.   3توقیع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقیعات ناخبي الدائرة الإنتخابیة
لأي   من القانون المتعلق بنظام الإنتخابات بأنه لا یسمح 3فقرة  94هذا وقد نصت المادة

                                                    .4، ویعرض المخالفین لعقوباتیوقع أو یبصم في أكثر من قائمة  بأن  ناخب
 03-12حیث نص القانون العضوي  توفر القائمة المترشحة على نسبة للنساء : -3

تتناسب  على أنه یجب أن  بكیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة  المتعلق
نسبة النساء المترشحات مع عدد المقاعد المطلوب شغلها على مستوى الدوائر الإنتخابیة 

              .5في المجلس الشعبي الوطني

                                                             
 .22، السابق ذكره ، ص 10- 16، من القانون العضوي  3 ، مطة1، الفقرة  94أنظر المادة  - 1
 .21، السابق ذكره، ص01-12من القانون العضوي رقم 2فقرة 92أنظر المادة - 2
.                  23-22، السابق ذكره، ص10- 16رقم من القانون العضوي  2، مطة 2، فقرة 94أنظر المادة  -3

یحدد الدوائر الإنتخابیة، وعدد  ،2012فیفري 26، المؤرخ في 86-12رقم وأنظر أیضا في ذلك : المرسوم التنفیذي
 .12، ص2012فیفري 26، الصادرة في 11، جریدة رسمیة عدد المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمان

 .37من القانون العضوي نفسه، ص 212أنظر المادة - 4
یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل ، 2012ینایر 12، مؤرخ في 03-12من القانون العضوي رقم  2أنظر المادة  -  5

  .46، ص 2012ینایر 14العدد الأول، صادرة في  ریدة رسمیة، جالمراة في المجالس المنتخبة
س المنتخبة بین الإشراف القانوني المرأة الجزائریة وحق الترشح في المجال(الشأن: سلیمة مسراتي، وأنظر أیضا في هذا 
  .203ص  ،ون تاریخ نشرلیة الحقوق، جامعة البلیدة، د،مجلة المفكر، العدد الثامن، ك) ومحدودیة الممارسة

     ، المذكور بین مؤید ومعارض له،03-12ثار خلاف بین فقهاء القانون حول دستوریة القانون العضوي رقم  لقد
، مجلة الفكر ) نظام الكوتا كآلیة لترقیة حقوق المرأة السیاسیة في البلاد ( عمار بوضیاف ، لمزید من التفصیل أنظر :

 . 2010، الجزائر، نوفمبر 26البرلماني، العدد 
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من المصالح  1یتم سحب إستمارة التصریح بالترشح حیثبالترشح  تصریحا إیداع -4
، وهذا بناءا على تقدیم رسالة من  المعنیة للولایة او الممثلیة الدبلوماسیة او القنصلیة

طرف المترشح المؤهل قانونا ، یعلن فیها عن نیة تكوین قائمة ترشیح، وتسلم إستمارة 
إستمارة إیداع  ق التالیة:ملف تحتوي على الوثائ التصریح بالترشح في شكل حافظة

قائمة المترشحین، إستمارة المعلومات الخاصة والمتعلقة بكل مترشح مذكور في القائمة، 
 2إستمارة تحتوي على ترتیب المترشحین، إستمارة التوقیعات الفردیة لقوائم المترشحین

 94مادة بالنسبة للمنتمین لأحزاب سیاسیة لا یتوفر فیها أحد الشرطین المذكورین في ال
.                            3 ، وكذلك القوائم الحرة10-16من القانون العضوي 

وبتوافر الشروط العامة یقوم المترشح بالتصریح عن ذلك إیداع ملف الترشح :  -5
من طرف  بموجب إیداع قائمة المترشحین لدى الولایة التي توجد بها الدائرة الإنتخابیة

، حیث تقدم الإستمارات 4متصدر القائمة أو من یلیه مباشرة مرفقا بالوثائق الثبوتیة
یس المستوفیة الشروط القانونیة مرفقة ببطاقة معلوماتیة تتضمن بیانات الموقعین إلى رئ

ساعة على الأقل قبل إنتهاء الأجل المخصص  24وذلك اللجنة الإنتخابیة الولائیة، 
                                                             

یتعلق بإستمارة التصریح بالترشح لقوائم ، 2017جانفي  17،المؤرخ في  13 -17أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -  1
   6، ص2017جانفي  18، الصادرة في 03عدد ریدة رسمیة، ج المجلس الشعبي الوطني المترشحین لإنتخابات أعضاء

لقوائم  بالترشح  التصریح  لإستمارة  التقنیة یحددالممیزات ،2017جانفي 30في  القرار المؤرخ  :وأنظر أیضا
 .5، ص 2017فیفري 05صادرة في  ،06 عدد سمیةر  ریدة ، جالمترشحین لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

یتعلق بإستمارة  إكتتاب التوقیعات الفردیة  ،2017جانفي  17، المؤرخ في 14-17أنظر المرسوم التنفیذي رقم  - 2
جانفي  18، الصادرة في 03عدد  ریدة رسمیة، جفي صالح قوائم المترشحین لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  . 7، ص 2017
یحدد الممیزات التقنیة لإستمارة إكتتاب التوقیعات الفردیة في صالح  ،2017جانفي 30لقرار المؤرخ في وأنظر أیضا: ا

 6،ص2017فیفري 05، صادرة في 6عدد  ریدة رسمیة، جقوائم المترشحین لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
  الموقع الرسمي لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة على الرابط : - 3

www.interieur.gov.dz/index.php/ar/?option=com.content&view=article8id=1493b  
 سا. 10.00، الساعة 2017مارس  28أطلع علیه بتاریخ :

بإیداع قوائم  یتعلق ،2017جانفي  17، المؤرخ في  15-17وم التنفیذي رقم  من المرس 6و 5،4 المواد أنظر -  4
 9، ص2017جانفي  18، الصادرة في 03عدد  ریدة رسمیةج، المترشحین لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

الحكم في ضوء النظام السیاسي الجزائري(دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام  وأنظر في هذا الشأن أیضا: سعید بوالشعیر،
، ص 2013، الجزء الرابع، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، السلطة التشریعیة والمراقبة)1996دستور

8 -9. 
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-16من القانون العضوي  95لترشیحات المنصوص علیها في المادة لإیداع قوائم ا
بذلك من أجل  ، قصد مراقبة التوقیعات والتأكد من صحتها، ویتم إعداد محضر10

قانونا، أما بالنسبة للدوائر  إعتمادها تمثل نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحین المؤهل
الشروط القانونیة مرفقة ببطاقة معلوماتیة  الإنتخابیة بالخارج فتقدم الإستمارات المستوفیة

اقبة من أجل إعتمادها إلى رئیس اللجنة الإنتخابیة في الدائرة الإنتخابیة قصد مر 
  . 1قانونا ، ویعد محضر بذلك تسلم نسخة منه إلى المؤهل التوقیعات

  الفقرة الثانیة: دراسة ملفات الترشح

فمن الطبیعي أن تمارس الإدارة رقابتها على إذا كان الترشح مقیدا بجملة من الشروط     
قوائم الترشح للتأكد من توافر الشروط القانونیة في المترشح لعضویة المجالس المنتخبة، 

وأسندت مهمة دراسة  ،2وقد تصدر قرارها برفض ترشح شخص أو مجموعة أشخاص
لفحص مشروعیة إلى الوالي الذي یقوم بتنصیب خلیة  ملفات الترشح للإنتخابات التشریعیة

حتى تتمكن من  ذات الكفاءةالترشح، والتي یشترط في أعضائها أن یكونوا من الإطارات 
ممارسة مهامها على أكمل وجه، وتكون القرارات المتخذة بشأن مشروعیة الترشح من 

كما تم إلزامه  ،3إختصاص الوالي وتحت مسؤولیته، مع مراعاة الآجال المحددة قانونا
لقرارات الصادرة من طرفه بهذا الشأن، فالتسبیب یخدم كل الأطراف بضرورة تسبیب ا

سواء الوالي في حد ذاته، الذي یصرح بذلك ویواجه الطرف المعني لیعرف هذا الأخیر 
 بالإضافةسبب الرفض، وحینئذ قد یرفع طعنه القضائي، أو قد یقتنع بالسبب المعلن عنه، 

                                                             
  الموقع الرسمي لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة على الرابط : - 1

      علیه بتاریخ :  أطلع،      www.interieur.gov.dz/index.php/ar/?option=com.content&view=b الإنتخابات
 سا. 21.05،  الساعة 2017أفریل  02

، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق عمار بوضیاف، -  2
 .283، ص2010الجزائر، أكتوبر

الإنتخابات المحلیة في ولایة المسیلة(النظام القانوني للمسار العضوي، والموضوعي للعملیة إسماعیل بشیري،  - 3
  .46، ص 2014-2013، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، الإنتخابیة)
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في الدعوى فتسلط رقابتها على مشروعیة السبب  إلى السلطة القضائیة حین نظرها
  .1المطروح والذي من أجله أبعد الشخص المعني من قائمة الترشح

  مجلس الأمةل الترشح  الفرع الثاني :

 باستحداثإنتقل المؤسس الدستوري من أحادیة السلطة التشریعیة إلى إزدواجیتها، وهذا   
 04وقد تم تنصیب أول مجلس للأمة بتاریخ  مجلس الأمة لأسباب سیاسیة وقانونیة،

و تستدعى الهیئة الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة بموجب  ،19982جانفي سنة 
،وهذا خلافا لما كان معمولا به في ظل 3یوما قبل تاریخ الإقتراع 45مرسوم رئاسي 

 4یوما )30القانون العضوي السابق المتعلق بالإنتخابات كانت المهلة محددة بثلاثون(
       وهذه إضافة أقرها المشرع في صالح الإدارة بمنحها الوقت الكافي لدراسة الملفات.

(الفقرة الأولى)، وبعد توفر الشروط المطلوبة  وأن الترشح لهذه الهیئة یقتضي توفر شروط
  (الفقرة الثانیة). یتم دراسة ملفات الترشح

                       س الأمةشروط الترشح لإنتخاب أعضاء مجل :الفقرة الأولى
  یلي : في ما إجمالا وتتمثل

) سنة كاملة یوم الإقتراع،                    35بلوغ سن الخامسة والثلاثین( - أولا 
سالبة   لإرتكاب جنایة أو جنحة نهائیا   بحكم  أن لا یكون المترشح محكوما علیه  - ثانیا

وما یلاحظ مقارنة مع أحكام  ،5بإستثناء الجنح غیر العمدیةلم یتم رد الإعتبار  ، و للحریة
التي كانت تمنع  107القانون العضوي السابق أن المشرع قد ألغى الفقرة الثانیة من المادة

                                                             
، وأنظر في 97، ص2012للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر،، جسور شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  -  1

، الطعون في إنتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب العربي(الجزائر،تونس،المغرب) ذلك أیضا: شوقي تمام یعیش،
 .186، ص2014-2013رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

دون مكان  ،24، مجلة الفكر البرلماني، العدد )حكمة التجدید النصفي في تشكیلة مجلس الأمة(یلة خرباشي، عق -  2
 .51، ص2010جانفي  نشر،

 .24، السابق ذكره، ص 10-16من القانون العضوي  109أنظر المادة  - 3
 .23، السابق ذكره، ص 01- 12من القانون العضوي 106أنظر المادة  - 4
  .24، السابق ذكره ، ص 10- 16من القانون العضوي رقم111أنظر المادة  - 5
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، وقد  1المتابعة القضائیة في حالة  الترشح   أي عضو في المجالس المحلیة من ترشح 
                         أصاب في ذلك فالأصل في المتهم قرینة البراءة.          

،          2أن یكون عضوا من بین أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة للولایة - ثالثا
تقدیم شهادة تزكیة موقعة من طرف المسؤول الأول للحزب بالنسبة للمترشح الذي  - رابعا

                                                       .                              3ب سیاسيیكون تحت رعایة حز 
بالترشح بعد إستیفاء الشروط القانونیة اللازمة   یتم التصریح التصریح بالترشح: -خامسا

 .یوما قبل تاریخ الإقتراع 20في أجل أقصاه تصریح بالترشح هذا بإیداع  ، و في المترشح
 .في نسختین  تزكیة یوقعها المسؤول الأول عن الحزب على مستوى الولایة مرفقا بشهادة 

طرفها لهذا الغرض، تدون فیه أسماء  منمسك سجل   ، ویتم تسلمهما إدارة الولایة للمعني
أهم  الملف ، و  توقیت إیداع و  تاریخ  إلى  إضافة  صفاتهم ، و4المترشحین  ألقاب و

) یوما قبل تاریخ 20في أجل أقصاه ( ، ویتم ذلك 5الملاحظات الخاصة بتشكیل الملف
   .6، أو مانع شرعي الوفاة في حالة  إلابعد إیداعه  سحب الترشحلا یمكن  ، و الإقتراع

  دراسة ملفات الترشحالفقرة الثانیة : 

نتخابات المجلس الشعبي الوطني تكتفي المحلیة ،  الإنتخاباتعلى عكس هذا و     ٕ وا
مصالح الولایة المختصة بتلقي  التصریحات للترشح لأجل التجدید النصفي لأعضاء 
مجلس الأمة، یتم الإكتفاء بالفصل في صحة الترشحات من طرف اللجنة الإنتخابیة 

 .لا كافیا، یشترط أن یكون رفضها معللا تعلیحالة رفض الترشح من الإدارة ، وفي7الولائیة
                                                             

 .23، السابق ذكره، ص 01-12من القانون العضوي رقم  107أنظر المادة - 1
 .24، ص القانون العضوي  نفس من 108دتین أنظر الما - 2
 .24، صنون العضوي القا نفس من  2فقرة  112أنظر المادة  - 3
یتعلق بتنظیم إنتخاب  ،2012دیسمبر   9، المؤرخ في 412-12من المرسوم التنفیذي رقم  6و5أنظر المادتین  - 4

 .12، ص2012دیسمبر 12، صادرة في 67عدد ریدة رسمیة، ج أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وسیره
 .129نوال جدو، الرسالة السابقة، ص  - 5

 .25، السابق ذكره، ص 10-16انون العضوي رقم من الق 116، 115، 114أنظر المواد  - 6
) قضاة، من 3على أن اللجنة الإنتخابیة الولائیة تتشكل من ثلاث( 10-16من القانون العضوي 154تنص المادة - 7

                 أنظر أیضا : ،من بینهم رئیس برتبة مستشار، وأعضاء إضافیین یعینهم كلهم وزیر العدل حافظ الأختام
 .66جواد ، الرسالة السابقة، ص الدراجي 
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) أیام من تاریخ إیداع التصریح بالترشح، ویختلف 10ویبلغ إلى المعني خلال ( .كافیا
یجب تبلیغ المعني في هذه الحالة  الأمر في حالة التجدید النصفي لأعضاء مجلس الأمة،

  .1بقرار الرفض في أجل یومین من تاریخ إیداع التصریح بالترشح

  المحلیة المطلب الثاني : الترشح للمجالس الشعبیة

إن المجالس الشعبیة المحلیة قاعدة ومكان لمشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم  
المحلیة، لكن هناك ضوابط تحكم الترشح لهذه المجالس ، و تتمثل في وجوب توفر 

ي الفرع الأول، هذا وبعد توفر شروط شروط للترشح في هذه المجالس نتعرض لها ف
  الفرع الثاني.الترشح یتم دراسة الملفات المودعة نتعرض لذلك بالدراسة في  

  الترشح للمجالس الشعبیة المحلیة الفرع الأول: شروط 

إن قانون الإنتخابات وضع شروطا وقیودا تضبط عملیة الترشح سواء في المجالس      
(الفقرة الأولى)، وأخرى  یة، وتتضمن هذه القیود، شروط موضوعیةالشعبیة البلدیة أو الولائ

  (الفقرة الثانیة) . شكلیة

  الشروط الموضوعیة :الفقرة الأولى

توفر شروط موضوعیة في  ، ضرورة 10-16العضوي من القانون  79المادة   تضمنت
 البلدیة  من المجالس الشعبیة   تخص كلا مشتركة   قد تناولها في أحكام و  ، المترشح

                                                                       : الولائیة وهي و
بالتحدید  قد تم تفصیل ذلك في الفصل الأول، المبحث الأول و و ،أن یكون ناخبا -أولا

                          . في المطلب الثاني المتعلق بشروط التسجیل في القائمة الإنتخابیة
                                 .ائرة الإنتخابیة التي یترشح فیهایكون مسجلا في الد و -ثانیا
  .) سنة كاملة یوم الإقتراع23رون (أن یكون المترشح قد بلغ ثلاثة وعش -ثالثا

                                                             
 . 25، السابق ذكره، ص10-16من القانون العضوي رقم 3فقرة 116أنظر المادة  - 1
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                                                تسویة الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة، -رابعا
أن لا یكون المترشح محكوما علیه بحكم نهائیا لإرتكابه جنایة أو جنحة سالبة  -خامسا

  .1لم یرد إعتباره، باستثناء الجنح الغیر عمدیة للحریة، و

وعدم ، 2هذا وقد إستبعد المشرع بعض الأصناف من الموظفین بحكم وظائفهم من الترشح
الفئة  بالترخیص لهذه  نسبیا للإنتخاب یكون محددا وفقا لعاملین ، عامل مكاني   القابلیة

بالترشح خارج دائرة إختصاصهم الوظیفي، أما العامل الزماني فیتعلق بوجوب مضي سنة 
،حیث أنه بالنسبة لكل من:      3الإختصاص الوظیفي  التوقف عن العمل في دائرة  عن
الوالي، الوالي   من:  للإنتخاب كل  الفئة الغیر قابلة عبیة البلدیة تتضمن المجالس الش -

المنتدب، رئیس الدائرة، الامین العام للولایة، المفتش العام للولایة، عضو المجلس التنفیذي 
للولایة، القاضي، أفراد الجیش، موظفوا أسلاك الأمن، أمین خزینة البلدیة، المراقب المالي 

.                                         4مین العام للبلدیة، مستخدموا البلدیةللبلدیة، الأ
 الوالي فیعتبر غیر قابلین للإنتخاب كل من : بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة  أما  -

، رئیس الدائرة، الامین العام للولایة، المفتش العام للولایة، عضو المجلس  الوالي المنتدب
 ، أمین خزینة الولایة ، موظفوا أسلاك الأمن الجیش  ، أفراد ، القاضي للولایة  التنفیذي

هي خطوة إیجابیة تضفي على العملیة  ، و5المراقب المالي للولایة، رئیس مصلحة بالولایة
الإنتخابیة مزیدا من الشفافیة، على إعتبار أن لهذه الفئة التأثیر المباشر على التحضیرات 

  ة الإنتخابیة.الخاصة  بالعملی

  

  

                                                             
 .20- 19، السابق ذكره، ص 10-16من القانون العضوي رقم 79أنظر المادة  - 1
 .01أنظر الملحق رقم  - 2
محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، دون تاریخ  - 3

 .55نشر، ص
 .20، السابق ذكره، ص10-16من القانون العضوي رقم  81أنظر المادة  - 4
 .21- 20، صالعضوي  القانون نفس من 83أنظر المادة  - 5
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  الشروط الشكلیة : الفقرة الثانیة

وتتضمن الشروط الشكلیة ضرورة توفر ما یأتي :                                      
، فقد  على نظام القائمة أن الإنتخابات المحلیة قائمة  جمع التوقیعات المطلوبة إذ -  أولا

بحیث قیدها بوجوب أن تكون إما مقدمة وضع المشرع عدة ضوابط للقائمة في حد ذاتها، 
أحكام  في  قد ضبط المشرع ذلك ، و1طرف حزب سیاسي، أو ناتجة عن قائمة حرة   من

من   أن تكون قائمة المترشحین مقدمة ضرورة  هذا في من قانون الإنتخابات و 73المادة
، والتي  المحلیة الأخیرة الاحزاب السیاسیة التي سبق لها المشاركة في الإنتخابات طرف 

الدائرة   في الأصوات المعبر عنها  المائة من   في  4تفوق   على أكثر نسبة تحصلت 
) 10لها عشرة(  إما قائمة من طرف الأحزاب السیاسیة التي ، و الإنتخابیة المترشحة فیها

ما من طرف الأحزاب  في مقاعد المجالس المحلیة  منتخبین ٕ السیاسیة   للولایة المعنیة، وا
التي لا تتوفر على الشرطین السابقین المذكورین أعلاه، أو حزب سیاسي یشارك لأول مرة 

إرفاق وجب  ترشحهامن طرف قائمة حرة، في هذه الحالة لأجل قبول  ، أو في الإنتخابات
) توقیعا من ناخبي الدائرة الإنتخابیة لكل مقعد مراد 50( ترشحها بتوقیعات فردیة بخمسین

 .   3المتعلق بالإنتخابات الملغى 01-12، وبقراءة لأحكام القانون العضوي2شغله
المتعلق بالإنتخابات الساري المفعول یتبین لنا  10-16مع أحكام القانون العضوي ومقارنة

نتخابات السابقة، الحزب السیاسي سواء شارك في الإ تكون تحت رعایة  القائمة التي   أن
النسبة   مشارك ولم یتحصل على معتمد حدیثا، أو حزب   سیاسيلم یشارك، أو حزب أو 

الحزب  تم تزكیتها من طرف  مقبولة من الناحیة الشكلیة إذا  المئویة المطلوبة قانونا تكون
أو تم إعتماده حدیثا، أما  ، ، أم لم تتم بعد تمت مشاركته في الإنتخابات سواء   السیاسي

المعنیة   دعم بتوقیعات من طرف ناخبي الدائرة الإنتخابیةبالنسبة للقوائم الحرة فیجب أن ت
                                                                                            . توقیع كأقصى حد 1000، وتوقیعا كأدنى حد 150بمعدل 

الكوتا الإجباري في قوائم الترشیحات الإنتخابیة  بنظام: وهذا بالأخذ التمثیل النسوي - ثانیا

                                                             
 . 116ص ،2012، ملیلةلتوزیع، عین ، دار الهدى للطباعة والنشرو ا مدخل للقانون الإداري علاء الدین عشي، - 1

 .19-18، صذكره، السابق 10-16من القانون العضوي رقم 1فقرة 73أنظر المادة  - 2
 .19، السابق ذكره، ص 01-12من القانون العضوي رقم 2فقرة  72أنظر المادة  - 3
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فئات المجتمع ومن ثمة   التمییز بین یكرس   من أن هذا الإجراء الرغم   ، على المحلیة
قبیل   من  إعتبر ذلك ، إلا أن المجلس الدستوري  المساواة المكرس دستوریا مبدأمخالفة 

                                                           .التواجد في المجالس المحلیة ، والذي یتیح للمرأة 1التمییز الإیجابي والمرحلي
بالقرابة   واحدة، سواء كان ذلكینتمیان إلى أسرة  منع تسجیل أكثر من مترشحین - ثالثا

دائرة   ، أو عن الترشح في أكثر من قائمة الإمتناع ، و الثانیة المصاهرة حتى الدرجة أو 
 2القوائم  لهذه بقوة القانون  یكون الرفض   لهذه الأحكام في حالة المخالفة  إنتخابیة، و

، كما أنه  3المجالس إلى مجالس عائلیة لا تخدم الشأن المحلي هذه   وهذا تفادیا لتحویل
 لة المخالفة یعتبر التوقیع لاغیافي حا ، و یسمح للناخب بالتوقیع في أكثر من قائمة  لا
المتعلق  العضوي   انونمن الق  212المادة   في  للعقوبات المنصوص علیها  یعرض و

                                                                         .4بالإنتخابات

تتوفر  بالترشح على مستوى الولایة من طرف متصدر القائمة التي   تصریحإیداع  - رابعا
ذا ،على الشروط القانونیة ٕ یلیه   المترشح الذي الإیداع من طرف ذلك، و یتم علیه تعذر وا

مایلي:                هذا التصریح الموقع من كل مترشح ، ویتضمن مباشرة في الترتیب
المهنة والعنوان  الجنس، وتاریخ المیلاد ومكانه، و الإسم واللقب والكنیة إن وجدت، و -1

من المترشحین   ل واحدمترشح ومستخلف، وترتیب كالمستوى التعلیمي لكل  الشخصي، و
القائمة،                                                                             في
       حزب سیاسي برعایة  لمقدمة قوائم الل الحزب أو الأحزاب السیاسیة بالنسبة  تسمیة  -2
رار،                                         الأحعنوان القائمة الخاصة بالمترشحین  -3
الدائرة الإنتحابیة المعنیة،                                                            -4

                                                             
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد  ،2011دیسمبر  22، المؤرخ في 5رأي المجلس الدستوري رقم  - 1

، 2012جانفي 14العدد الأول ، الصادرة في  ریدة رسمیةج كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور،
                                                            .                                        44- 43ص 

،  مجلة  )دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور (،وأنظر أیضا  في هذا الشأن: عمار عباس 
 .76، ص 2013، الجزائر، 2013- 01المجلس الدستوري ،  العدد

 .19، السابق ذكره، ص10-16من القانون العضوي رقم 77و76أنظر المادتین  - 2
 .61، ص2013دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ،الإدارة المحلیة الجزائریة محمد الصغیر بعلي، - 3
 .19، ص10-16من القانون العضوي رقم2فقرة  73أنظر المادة  - 4
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یلحق بقائمة المترشحین الأحرار البرنامج الإنتخابي الذي سیتم شرحه طوال الحملة  -5
   .1بین تاریخ وساعة الإیداع، ویتم تسلیم المودع وصل إستلام ی الإنتخابیة

  دراسة ملفات الترشح للمجالس المحلیةالفرع الثاني : 

بمناسبة الإنتخابات المحلیة خلیتین على مستوى الولایة، تعنى الأولى  تنشأ      
 رشیحات للمجالس الشعبیة الولائیةللمجالس الشعبیة البلدیة، والثانیة بالت بالترشیحات

كفاءة عالیة یوضع تحت تصرفهم سجلین  ذاتمن طرف إطارات  وتكون دراسة الملفات
مرقمین وموقعین من طرف الوالي، تدون في هذه السجلات جمیع المعلومات المتعلقة 
بسیر عملیة الترشح، وتتولى هاتین اللجنتین مراقبة توفر الشروط القانونیة للترشح، ویلزم 

رفض أي مترشح أو قائمة مترشحین بقرار معلل تعلیلا  یكونقانون الإنتخابات أن 
قانونیا، وتكون القرارات المتخذة بشأن ملفات الترشح صادرة عن الوالي وتحت 

  .2،إما بقبول ملف الترشح ، أو برفضه مع تبلیغه للأطراف المعنیةمسؤولیته

  المطلب الثالث : منازعات الترشح للمجالس الشعبیة

الإدارة في إصدارها لقرارات رفض غیر مؤسسة للترشح في المجالس لأجل منع تعسف    
لدراسة لقضاء الإداري للفصل في دعواه، و الشعبیة، منح المشرع للمترشح إمكانیة اللجوء ل

 لطة التشریعیة في الفرع الأولذلك وجب التطرق للمنازعات الخاصة بالترشح للس
  نتطرق لها في فرع ثان .منازعات قد تنجم عن الترشح للمجالس المحلیة و 

  الفرع الأول : منازعات الترشح للسلطة التشریعیة

(الفقرة الأولى)، ومنازعات  وتتضمن منازعات الترشح للمجلس الشعبي الوطني      
  الثانیة).(الفقرة  الترشح لمجلس الأمة

   

                                                             
 .18نفس القانون العضوي، ص من 72أنظر المادة  - 1
 .133حسینة شرون، المقال السابق ، ص - 2
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  منازعات الترشح بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني :الفقرة الأولى 

أوقائمة المترشحین في حالة رفض ترشیحهم من طرف الوالي اللجوء إلى  یمكن للمترشح 
المدنیة  للمعیار العضوي، وبناءا على أحكام قانون الإجراءات   إستنادا 1المحاكم الإداریة

المختصة  المحكمة الإداریة  أمامفیه   للطعن یكون قرار الرفض قابلا  ، حیث 2والإداریة
أیام   )5تفصل فیه المحكمة في آجال ( كاملة من تاریخ التبلیغ، و) أیام 3( إقلیمیا خلال

الطعن، وبالنسبة لمترشحي الدوائر الإنتخابیة بالخارج یتم  كاملة إبتداءا من تاریخ تسجیل
أیام كاملة   )5الطعن في القرار أمام المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة خلال أجل (

أن قاضي الموضوع یكون مختصا بالفصل في منازعات حیث  ،3إبتداءا من تاریخ التبلیغ
ونلاحظ  ،4بالفصل في موضوع الدعوىرفض الترشح، لكن ثبت قیام قضاء الإستعجال 

أن میعاد الطعن بالنسبة لهذه الفئة مقارنة مع المترشحین داخل التراب الوطني أطول 
في حد ذاته الذي یتمیز  نسبیا وهذا طبیعیا لبعد المسافة من جهة وخصوصیة الإستحقاق

بقصر الآجال والإجراءات، وجعل الطعون على مستوى المحكمة الإداریة للدوائر 
الإنتخابیة بالخارج لایخدم مبدإ تقریب القضاء من المتقاضین، والأفضل هو تخصیص 
تشكیلة قضائیة على مستوى الممثلیات الدبلوماسیة أو المراكز القنصلیة بصفة ضرفیة 

القضاء من المتقاضین، وهذا بالنظر إلى جهود الدولة بالعمل على عصرنة  لأجل تقریب
دخال التكنولوجیات الحدیثة في هذا المجال سیقصر حتما المسافات . ٕ   العدالة وا

  : منازعات الترشح لمجلس الأمةالفقرة الثانیة

 الرفض) أیام من تاریخ تبلیغ قرار 3یرفع الطعن أمام المحكمة الإداریة خلال الثلاث( 
) أیام من تسجیل الطعن، وهذا 5وتفصل فیها المحكمة المختصة إقلیمیا، في أجل خمسة(

                                                             
یتعلق ، 1998ماي30، المؤرخ في 02- 98لمعرفة تنظیم، سیر و تشكیلة المحاكم الإداریة أنظر: القانون رقم - 1

 .8، ص1998جوان  01، الصادرة في 37جریدة رسمیة عدد  ،بالمحاكم الإداریة
یتعلق بقانون الإجراءات ، 2008فیفري 25، المؤرخ في 09-08من القانون رقم 801و 800أنظر المادتین  - 2

 .76- 75، ص 2008أفریل 23، الصادرة في 21، ج ر عدد المدنیة والإداریة
 .23، السابق ذكره، ص 10-16من القانون العضوي رقم  98أنظر المادة  - 3
  .03الملحق رقم  أنظر على سبیل الإستدلال -4
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إما برفض الدعوى، أو قبولها الدعوى والتصدي لقرار رفض الترشح بحكم غیر قابل لأي 
  . 1شكل من أشكال الطعن

  الترشح  للمجالس الشعبیة المحلیةالفرع الثاني: منازعات 

كرس القانون العضوي للإنتخابات للمرشح في الإنتخابات المحلیة جملة من      
الضمانات یأتي على رأسها ضمانة تسبیب قرار رفض الترشح الصادر عن الوالي 
المختص إقلیمیا، والغرض من إلزام الإدارة تسبیب قراراتها هو المحافظة على مبدإ 

، ومنه فقد یتم رفض ترشیحات أو قائمة  2المشروعیة ورعایة الحقوق والحریات العامة
، وهذا بقرار 3كونه المختص بالنظر في مشروعیة الترشح مترشحین من طرف الوالي،

) أیام من تاریخ التصریح 10معللا تعلیلا قانونیا یبلغ للأطراف المعنیة في أجل عشرة(
المختصة إقلیمیا ، ویكون قرار الرفض قابلا للطعن فیه أمام المحكمة الإداریة 4بالترشح

التي تفصل فیه في أجل و  ،من تاریخ تبلیغ قرار الرفض ) أیام كاملة3خلال ثلاثة(
، بحكم لا یقبل الطعن بأي شكل من أشكال 5) أیام كاملة من تاریخ رفع الطعن5خمسة(

ن غیاب التقاضي على درجتین في دعاوى إلغاء قرارات رفض الترشح یؤدي بنا  ٕ الطعن، وا
هشاشة الحمایة المقررة لحق الترشح، فتأسیس حق الطعن في قرارات رفض إلى الإقرار ب

الترشح لإنتخابات المجالس یبقى دون جدوى ما لم تكن قرارات الجهة القضائیة الفاصلة 
  .6، و تقویض للضمانات المكفولةفیها قابلة للطعن، لأن في ذلك إضعاف لحق دستوري

                                                             
 .23القانون العضوي ، ص  نفس ، من 7فقرة  98أنظر المادة  - 1
 .257-256المرجع  السابق ، ص (المرجع في المنازعات الإداریة)،عمار بوضیاف، - 2
  ، وأنظر أیضا :46، ص الرسالة السابقةإسماعیل بشیري،  - 3

طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، دون تاریخ نشر،  محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دون
 .234-233ص

 .19السابق ذكره، ص ،10-16، من القانون العضوي رقم2و 1فقرة 78أنظر المادة  - 4
 .19، من القانون العضوي نفسه، ص 4و3فقرة 78أنظر المادة  - 5
 .138نوال جدو، الرسالة السابقة، ص - 6
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 الحملة الإنتخابیة: المبحث الثالث 

نظرا لدورها في الساحة  تعتبر الحملة الإنتخابیة إجراء مهم في العملیات التحضیریة،     
 السیاسیة كمجال للتنافس بین المترشحین سواء كانوا أحرار أو تحت رعایة أحزاب

ومن هذا المنطلق وجب تسلیط الضوء على مفهومها ، سیاسیة، لذا وجب ضبطها بقیود
 بط المتعلقة بكیفیة ممارستها في مطلب ثان، وفي الأخیرفي مطلب أول، والتعرض للضوا

  إبراز القیود الواردة على تمویلها في مطلب ثالث.

  لأول : مفهوم الحملة الإنتخابیةالمطلب ا

 إلى تبیان التعاریف الخاصة بها، یقتضي إعطاء مفهوم للحملة الإنتخابیة، التطرق    
  .في فرع ثانالتي تحكمها  للمبادئالتطرق ، و في فرع أول وكذا الخصائص التي تحكمها

  خصائصها و الفرع الأول : تعریف الحملة  الإنتخابیة

(الفقرة الأولى)، ومن ثمة إبراز  نتعرض في هذا الفرع إلى تعریف الحملة الإنتخابیة
  (الفقرة الثانیة). خصائصها

  ف الحملة أو الدعایة الإنتخابیةتعری : الفقرة الأولى

الفقهاء تارة مصطلح دعایة، وتارة أخرى حملة، ومن الضروري معرفة المعنى  إستعمل  
) وتعني نشر Propaganda ( اللغوي لكلا المصطلحین، فالأول في اللغة الأنجلیزیة

الأفكار ونقلها من شخص إلى آخر، أما مصطلح الحملة في اللغة العربیة تعني الضغط 
جهاد النفس والمنازلة ٕ  إصطلاحا فتعرف الحملة الإنتخابیة على أنهاأما  ،1والمشقة وا

 إشهار نموذجي تقوم به الأحزاب السیاسیة المرشحة ، والمترشحین الأحرار لخوض غمار

                                                             
الطبعة الاولى، المؤسسة  ،)دراسة مقارنة(التنظیم القانوني للحملات الإنتخابیةعبد الرزاق عبد الحمید أحمد،  - 1

 .27، ص 2014الحدیثة للكتاب ، لبنان، 
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ترشید فعال  إلىالإنتخابات بإستعمال إمكانیاتهم المادیة والمعنویة، من أجل الوصول 
 . 1یؤدي إلى وصول الرسالة المستهدفة، والمخطط لها إلى المستقبل

  خصائص الحملة الإنتخابیة :الفقرة الثانیة

  و تختص بمجموعة من الخصائص أهمها : 

  كون أن الحملة الإنتخابیة هي نشاط إتصالي سیاسي:  أنها ذات أهداف سیاسیة - أولا
الفعالیات التي  بما أن الإتصال السیاسي هو ذلك العلم الذي یدرس مجموعة الانشطة و و

تهمهم على المستوى  بالعملیة الإتصالیة من أجل تحقیق أهداف سیاسیة   یزاولها القائمون
القادة الحزبیین والبرلمانیین، وینصب جوهر الإتصال  و الذاتي ، مثل الزعماء السیاسیین ،

السیاسي على إحداث التأثیر وتغییر الآراء والقناعات لدى الجمهور، وتكون هذه الأهداف 
الذي یسعى في النهایة إلى تحقیق الفوز في  ي، أو المرشح بأهداف الحزب السیاس  وثیقة

.                              2الإنتخابات بحصده لأكبر عدد من أصوات الناخبین
تعتمد الحملات الإنتخابیة الناجحة على وسائل تستخدم كافة وسائل الإتصال :  - ثانیا

دعم الآخر ویساعده ، ذلك أن الإتصال الجماهیري، والإتصال الشخصي معا فكلاهما ی
، كما أن  تأثیرا في الدول المتقدمة من الإتصال الشخصي  الجماهیري أكثر  الإتصال

كبیر على   فعالیتها وتأثیرها یتوقف إلى حد  إنتشار وسائل الإتصال الجماهیري ومدى
من أقوى أشكال   المستوى الثقافي والتعلیمي في المجتمع، أما الإتصال الشخصي فیعد

 الأمیة في المناطق التي تزداد فیها درجة  بصفة عامة، و  الإتصال في الدول النامیة
نخفاض المستوى الثقافي، و ٕ التي   تقریر اللجنة الدولیة لمشكلات الإعلام هذا بحسب  وا

       19763بنیروبي عام  المؤتمر العام لمنظمة الیونیسكو في دورته التاسعة عشرة  شكلها
یكثف جمهور الحملة الإنتخابیة من التغطیة خلال مدة  مركزة (كثیفة) التغطیة : - ثالثا

الحصول على أصوات   بهدف  كافة الوسائل والاسالیب تستخدم  ،قانونا  زمنیة محددة
                                                             

 .13، ص  2007، الطبعة الأولى، دار الأوراسیة، الجلفة ،  فن إدارة الحملات الإنتخابیة محمد زهیر حمام، - 1
، رسالة دكتوراه، كلیة الحملات الإنتخابیة دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسيبوطرفاس، محمد  - 2

 .104، ص2011-2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة ،
 .105محمد بوطرفاس ،الرسالة السابقة، ص  - 3
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ستمالة ٕ من   الحملة الإنتخابیة على عدد قلیل  أن تقتصر لذلك یجب   آرائهم  الناخبین وا
معینة،         ما أو حقیقة یؤمنون بفكرة   لجعلهم  الأفكار تكرر مئات المرات على  الجمهور

یعتمد العمل الدعائي على التخطیط والتنظیم المحكم من أجل  ذات إدارة منظمة : - رابعا
فئات  المعلومات والبیانات من   لذلك جمع  ویلزم ، بالإنتخابات  الهدف و الفوز  تحقیق

الخالصة في  المختلفة، لان كل فئة إجتماعیة لها مشاكلها الخاصة ، وطریقتها  مهورالج
                                                             تفهم القضایا العامة.

یوم الإقتراع بمدة  قبل  تبدأ الحملة الإنتخابیة عادة زمنیة محددة :   مدة ذات  -خامسا
وتكوین قناعته  للناخب للتفكیر كافیة  تكون هذه المدة   لقانون، على أنیحددها ا معینة 

  .  1، لإعطاء صوته للمترشح الذي یستحقه الإنتخابیة

  ادئ التي تحكم الحملة الإنتخابیةالمب :الفرع الثاني 

إستخدام ، ومبدأ  (الفقرة الثانیة) ومبدأ حیاد الإدارة (الفقرة الاولى)، ویحكمها مبدأ المساواة
  (الفقرة الثالثة).  الوسائل المشروعة

  مبدأ المساواة: الفقرة الأولى 

  وتكافؤ 2المساواة مبدأ المرشحین تحققلتنافس المشروع لأجل إختیار أحسن ا یقتضي
وحرصا على الإنصاف  ،3الإنتخابیة الفرص بین المترشحین، في إستخدام وسائل الحملة 

والحیاد قد أسند المشرع مهمة توزیع الأماكن المخصصة للإشهار لكل مترشح إلى هیئة 
  .4مستقلة عن الإدارة ممثلة في الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

  
                                                             

 .106 -105، ص السابقة الرسالة ،محمد بوطرفاس - 1
الدساتیر، المعاهدات، القوانین، المبادئ العامة للعدالة، الأحكام وتتمثل مصادر مبدأ المساواة في كل من:  -  2

  ، أنظر:والقررات القضائیة، وحتى القرارات المشروعة الصادرة عن الإدارة  في حد ذاتها 
- Gilles Lebreton,  Droit Administratif General, sans numero d’edition,  dalloz,  France,  2015,  P 29. 

 .96، ص  السابقة الرسالة ،محمد بوطرفاس - 3
یحدد كیفیات إشهار  ،2016دیسمبر 19، المؤرخ في 338-16من المرسوم التنفیذي رقم  6أنظر المادة  -4

 .17، ص2016دیسمبر  21، صادرة في 75عدد  ریدة رسمیة، ج الترشیحات للإنتخابات
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  : مبدأ حیاد الإدارةالفقرة الثانیة

، یقع على عاتقها واجب الحیاد إن السلطة الإداریة وهي تشرف على العملیة الإنتخابیة
بین الأطراف المتنافسة في الإنتخابات سواء كانوا أحزاب، أم مترشحین مستقلین، ولا 
تمارس أي تصرف من شأنه التأثیر علیهم بما یخدم جهة معینة أو حزب معین، كما تلتزم 

ائري صراحة ، وقد نص المشرع الجز 1بالحیاد التام اتجاه وسائل الإعلام السمعیة والبصریة
" عدم تحیز بقولها : المعدل والمتمم 1996من دستور 25ي المادة على هذا المبدأ ف

، وتكریسا لهذا المبدأ الدستوري وجب حیاد الموظف وضرورة  الإدارة یضمنه القانون"
تحلیه عند أدائه لمهامه بالنزاهة والحیاد، أي تجرده من كل المؤثرات الخارجیة والأحكام 
المسبقة عند تعامله مع مستعملي المرفق العمومي، وهو ما من شأنه ضمان إستفادة 

وهذا  ، 2لشروط وبصفة غیر تمییزیةالمواطنین من خدمات المرافق العمومیة وفق نفس ا
  .3ما نصت علیه أحكام قانون الوظیفة العامة

  مبدأ إستخدام الوسائل المشروعة في الحملات الإنتخابیة :الفقرة الثالثة 

حیث یحظر القانون على جمیع المترشحین القیام بأیة دعایة إنتخابیة تنطوي على خداع  
إستخدام أسلوب التجریح أو التشهیر بالآخرین في الناخبین أوالتدلیس علیهم، كما یحظر 

، وقد نص القانون الإنتخابي صراحة على هذا المبدإ بنصه على 4الدعایة الإنتخابیة
، تتنافى والسیر ماهو غیر مشروع من سلوكات وجوب أن یمتنع كل مترشح عن كل

  .5الحسن للحملة
                                                             

 .99الرسالة السابقة، ص محمد بوطرفاس،  -1
 15المؤرخ في  03-06دلیل الموظف والوظیفة العمومیة (دراسة تحلیلیة مقارنة لأحكام الأمر رقم رشید حباني،  -2

دون طبعة، المؤسسة الوطنیة للإتصال، النشر ،، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة)2006جویلیة سنة
 .110- 109، ص 2015،والتوزیع، رویبة، الجزائر

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة ،2006جویلیة 15، المؤرخ في 03- 06من الأمر رقم 41أنظر المادة  -3
  .6، ص2006یولیو16، صادرة في 46جریدة رسمیة عدد ، العمومیة

لنظام السیاسي والنظام دراسة حول العلاقة بین ا( النظم الإنتخابیة عبدو سعدو علي، وعصام نعمة إسماعیل، - 4
 .116، ص 2005، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،)الإنتخابي

 .34، ص، السابق ذكره 10-16العضوي رقم  من القانون 185أنظر المادة  - 5
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  لة الإنتخابیةممارسة الحم ضوابط المطلب الثاني :

الإنتخابیة هي في الأساس نشاط یقوم به المترشحین و الأحزاب  الحملةبما أن      
السیاسیة لأجل إقناع الهیئة الناخبة كما سبق وأن تم التعرض له، ولضمان السیر الحسن 

 یتم التعرض لها في الفرع الأول  للحملة الإنتخابیة ، لابد من تحدید حقوق المترشحین ،
   ووجوب وضع قیودا تضبط هذه الممارسة  یتم التطرق لها في الفرع الثاني.

                       في ممارسة الحملة الإنتخابیة حقوق المترشحین الفرع الأول :
المترشح في   الإنتخابیة، ویسعى الحملةإن المترشح هو أحد الأركان الرئیسیة في عملیة 

ممكن من أصوات الناخبین   نتخابي إلى كسب أكثر عددخلال برنامجه الإ من   الغالب
ذات الإتجاهات والرؤى المختلفة، فمنهم المؤیدون یكون التواصل المستمر معهم ضروري 

وبالتالي   في الإنتخابات، و أیضا الذین لهم موقف محاید او معارض،  لضمان أصواتهم
معارضیه ما أمكن   لیل عددأصوات الناخبین، وتق كسب أكبر عدد من  یحاول المترشح 

، ویقتضي السیر   1 من التصرفات  العدید من وسائل الإتصال، والقیام بالعدید  بإستحدام
بشكل   لكافة المترشحین باستخدام وسائل الحملة الإنتخابیة الحسن للإنتخابات ، السماح 

  في مایلي : وتتمثل، 2متساو لیتمكنوا من عرض أفكارهم و اتجاهاتهم وبرامجهم الإنتخابیة

  لتجمعات و المهرجانات الإنتخابیةتنظیم ا :الفقرة الأولى

یرى المختصون في دراسة وتحلیل العملیة الإنتخابیة أن لقاء الجماهیر والإتصال  
الشخصي بهم لا یزال یشكل الوسیلة الأهم لكسب ثقتهم، والمشرع الجزائري یسمح بتنظیم 

یة التي یقوم فیها المرشحون بعرض أفكارهم، وشرح التجمعات و المهرجانات الإنتخاب
، حیث أشار بالسماح بتلك التجمعات 3برامجهم الإنتخابیة مباشرة أمام جمهور الناخبین 

والمهرجانات وأحال مسألة تنظیمها على القانون المتعلق بالإجتماعات والتظاهرات 

                                                             
 وما بعدها. 73عبد الرزاق عبد الحمید أحمد، المرجع السابق ، ص  - 1
، مجلة العلوم القانونیة، العدد الثالث، معهد العلوم  )نظام الحملة الإنتخابیة في التشریع الجزائري(محمد نعرورة ،  -  2

 .162، ص2011القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي الوادي، جوان 
 .164، ص محمد نعرورة ، المقال السابق - 3
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العمومیة، غیر أنه أخضعها  ،وقد تضمنت أحكامه إباحیة القیام بالإجتماعات 1العمومیة
  . 2لجملة من الإجراءات التي یجب على المعنیین إتباعها قبل تنظیم الإجتماع

  الملصقات واللافتات الدعائیة إشهار الترشح عن طریق : یةالفقرة الثان

یسعى المرشحون لإشهار ترشحهم بأشكال ووسائل متعددة ، كتوزیع المناشیر والمراسلات  
عن طریق إستعمال المنادي العمومي، وكذلك بواسطة الملصقات واللافتات الإنتخابیة أو 

الدعائیة، حیث تعد هذه الأخیرة من أهم وسائل إشهار الترشح، لذلك فقد خصها المشرع 
، فقد حدد تعداد المواقع  3ببعض الأحكام سعیا لضمان المساواة بین جمیع المرشحین

ن البلدیات داخل الدوائر الإنتخابیة، المخصصة لإلصاق الترشیحات بحسب عدد سكا
 نسمة 20.000انها یساوي أو یقل عنفمثلا و كحد أدنى للبلدیات التي یكون عدد سك

) موقعا، والبلدیات التي یتراوح عدد سكانها 15یخصص لها خمسة عشرة (
) موقعا، ویتم 35نسمة یتم تخصیص لها خمسة وثلاثون( 180.000و  100.001بین

 180.000نسمة للبلدیات التي یزید عدد سكانها عن  10.000) لكل 2إضافة موقعان(
، وحرصا على الإنصاف والمساواة بین المترشحین للإنتخاب،  4نسمة وهذا كأقصى حد

توزع هذه المواقع من طرف الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات سواء كان ذلك داخل 
  . 5الدبلوماسیة أو القنصلیةالتراب الوطني، أو على مستوى الممثلیات 

  

                                                             
جریدة رسمیة  ،تماعات و التظاهرات العمومیة،المتعلق بالإج1989دیسمبر  31المؤرخ في 28-89القانون رقم  - 1

، جریدة 1991دیسمبر 2، المؤرخ في 19-91المعدل بموجب القانون رقم  ،1990جانفي 24الصادرة في  04عدد 
 وما بعدها. 163ص،  1991دیسمبر 4، الصادرة في62رسمیة عدد

  .163، صالقانون  نفس من 3و 2المادتین أنظر  - 2
رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  ،النظام الإنتخابي للمجالس الشعبیة المحلیةأنظر أیضا في ذلك: عیسى تولموت، 
 بعدها. وما 95، ص2002-2001الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر،

 .166محمد نعرورة ، المقال السابق، ص - 3
  ، 34، السابق ذكره، ص 10-16رقممن القانون العضوي  1فقرة 182أنظر المادة  - 4

 .17، السابق ذكره، ص 338-16من المرسوم التنفیذي رقم  4وأنظر أیضا المادة 
 .17، صلتنفیذي المرسوم ا نفس من 5أنظر المادة  - 5
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  إستعمال الوسائل السمعیة و البصریة :الفقرة الثالثة

،إذ أن 1خول المشرع المترشحین الإستفادة من خدمات وسائل الإعلام السمعیة والبصریة 
الكافة من خدمات هذا  هذه الوسائل تعد مرافق عامة، ویقتضي مبدأ المساواة إنتفاع

الدستوري الأحزاب السیاسیة  المؤسسقد خول و  ،2المرفق على قدم المساواة بین الجمیع
وهو  ،3الحق في حیز زمني في وسائل الإعلام العمومیة ، والمترشحین الأحرارالمعتمدة

 رشحین الممثلین للأحزاب السیاسیةحیث یستفید كل من المت ما أكده القانون الإنتخابي
والمترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منهم  من نفس الترتیبات المتعلقة بالتوزیع الزمني 

وتتمثل كیفیات تدخل المترشحین عبر هذه الوسائل في  ،4المخصص في وسائل الإعلام
القیام بالتصاریح بخطابات موجهة إلى جمهور المستمعین أو المشاهدین بغرض شرح 

، كما یمكن إستعمال أسلوب الحوار والمناقشات عبر هذه برنامج الحزب، أو المرشح
  ،5الوسائل لعرض ومناقشة البرامج المطروحة من طرفهم لأجل إقناع الناخبین بها

وقد فرض على وسائل الإعلام السمعیة والبصریة تغطیة الحملة الإنتخابیة       
ال هذه الوسائل من للمترشحین، وألزمها بضمان التوزیع العادل للحیز الزمني لإستعم

، وفي هذا المجال تقوم سلطة الضبط السمعي البصري بالسهر على  6طرف المترشحین
ضمان إحترام وسائل الإعلام السمعیة والبصریة للقواعد المتعلقة بالتغطیة العادلة لكل 

، كما تقوم أیضا في إطار إختصاصاتها بالسهر على إحترام مطابقة أي 7المترشحین

                                                             
 .34، السابق ذكره، ص10-16من القانون العضوي رقم  178أنظر المادة  - 1

2- Michel Rousset, et Olivier Rousset,  Droit Administratif   1  (L’action Administratif),  sans numéro 
d’édition,  Presses Universitaire de Grenoble,  France,  2004,  P 127. 

 .12المعدل والمتمم، السابق ذكره، ص 1996من دستور 53أنظر المادة  -3
 .33، السابق ذكره، ص10-16من القانون العضوي رقم 3و  2فقرة 177أنظر المادة  - 4
، )تنظیم الحملات الإنتخابیة من خلال قانون الإنتخابات الجزائري (محمد الطیب الزاوي، و قندوز عبد القادر، - 5

 .248، ص 2011، الجزائروق والعلوم السیاسیة، ، كلیة الحق2011مجلة دفاتر السیاسة والقانون، عدد خاص أفریل
 .34، السابق ذكره، ص 10-16، من القانون العضوي رقم1فقرة  178المادة  أنظر - 6
 .34ص  ،القانون العضوي نفس من، 2فقرة  178أنظر المادة  - 7
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وهو  ،1بصري كیفما كانت وسیلة بثه للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول برنامج سمعي
ما تم إضافته  بعدما تم تبني فتح المجال السمعي البصري للقطاع الخاص، حتى یعمل 

  بدوره على إحترام مبدأ المساواة المكرس بین المترشحین.

  في ممارسة الحملة الإنتخابیة حقوق المترشحینالفرع الثاني : القیود الواردة على 

إن المترشحین یحق لهم ممارسة حقوقهم في الترشح وتولي المناصب العامة،      
وممارسة الحملات الإنتخابیة، لكن السؤال الذي یمكن أن یثار هو: هل أن هذه الحقوق 

ت المكفولة للمترشح و للأحزاب السیاسیة ممنوحة لهم على إطلاقها لأجل ممارسة الحملا
ستعمالهم لكافة الوسائل ؟ والجواب أنه توجد ضوابط تتعلق بحقوق المرشحین  ٕ الإنتخابیة وا

  ، نتعرض لها في الفقرات الموالیة:2والأحزاب السیاسیة عند ممارستهم للحملة الإنتخابیة

ماكن المخصصة قیود واردة على حقوق المرشحین في إستخدام الأ  :الفقرة الأولى 
  للحملة الإنتخابیة

ستغلاله لأغراض حملته   ٕ المترشح لیست له الحریة المطلقة في اتخاذ أي مكان وا
الإنتخابیة ، حیث یمنع إستعمال أماكن العبادة، والمؤسسات و الإدارات العمومیة، 

، وحرصا على 3ومؤسسات التربیة والتعلیم ،و التكوین مهما كان نوعها أو إنتماؤها
یتم العمل على تحدید الأماكن  للإنتخابات،المساواة بین المترشحین الإنصاف و 

 ، هذا وقد رصد المشرع الإنتخابي4المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحین بالتساوي
) سنوات، و غرامة مالیة 5) إلى خمسة(2عقوبات جزائیة سالبة للحریة تتراوح من سنتین(

دینار جزائري ضد كل من یستعمل الأملاك والوسائل  200.000إلى 50.000من 

                                                             
یتعلق بالنشاط السمعي  ،2014فیفري 24المؤرخ في 04 – 14من القانون رقم  1مطة  2فقرة  55أنظر المادة  -  1

 .15، ص 2014مارس  23رة في ، الصاد16عدد  ریدة رسمیة، جالبصري
 .85عبد الرزاق عبد الحمید أحمد، المرجع السابق، ص  - 2
 .34، السابق ذكره ، ص 10-16من القانون العضوي رقم  184أنظر المادة  - 3
 .16السابق ذكره، ص 338- 16من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  أنظر - 4
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التابعة للأشخاص المعنویة الخاصة أو العمومیة، وكذا أماكن العبادة، والهیئات العمومیة 
  .1أي شكل من الأشكاللأغراض الحملة الإنتخابیة ب

  قیود واردة على حقوق المرشحین في إستخدام مدة الحملة الإنتخابیة  :الفقرة الثانیة 

وتتمثل هذه القیود في الإلتزام بعدم ممارسة الحملات الإنتخابیة قبل الفترة المسموح بها 
، وقد نظم المشرع آجال 2رسمیا والإلتزام بالتوقف عن الدعایة الإنتخابیة بعد إنتهائها

  ) یوما من تاریخ الإقتراع25رون(الحملة الإنتخابیة، حیث یتم فتحها قبل خمسة وعش
  ،3) أیام من تاریخ الإقتراع3وتنتهي قبل ثلاثة(

  قیود واردة على حقوق المترشحین في مباشرة الحملة الإنتخابیة :الفقرة الثالثة

حق للمترشح، لكن یجب أن لا یقوم عند ممارستها بالتشهیر  ممارسة الدعایة الإنتخابیة 
 ت زائفة تنطوي على خداع الناخبینبالمترشحین الآخرین، أو التجریح، أو إصدار بیانا

وعدم التعرض لسلوك، أو لحرمة الحیاة الخاصة لأي من المرشحین، ومس كرامة وسمعة 
حكام بتوقیع عقوبات سالبة للحریة وقد جرم المشرع مخالفة هذه الأ ،4المنافسین الآخرین

 60.000إلى 6.000) أشهر، وتوقیع غرامة مالیة من 06) أیام إلى (05من خمسة(
، كما یلزم المترشحون بعدم إستعمال اللغات 5دینار جزائري، أو بإحدى هاتین العقوبتین

التعرض لعقوبات ، وفي حالة مخالفة هذه الأحكام یتم 6الأجنبیة، والتقید بالبرامج الإنتخابیة
دینار جزائري،  800.000و 400.000لعقوبات تتمثل في توقیع غرامة مالیة تتراوح بین

  .7) سنوات على الاكثر05مع الحرمان من حقي التصویت والترشح لمدة خمسة(

                                                             
 .37، السابق ذكره، ص10-16من القانون العضوي رقم 215أنظر المادة  - 1
 .88عبد الرزاق عبد الحمید أحمد، المرجع السابق، ص  - 2
 .33، السابق ذكره ، ص 10- 16من القانون العضوي رقم  174،173أنظر المادتین  - 3
  : في هذا الشأن وأنظر أیضا ،34، ص القانون العضوي  نفس من 185لمادةأنظر ا - 4

 .90المرجع السابق، ص  عبد الرزاق عبد الحمید أحمد ،
 .37، السابق ذكره ، ص10-16من القانون العضوي رقم 216أنظر المادة  - 5
 .33، ص، السابق ذكره10-16رقم  القانون العضوي من 176و175أنظر المادتین  - 6
  .37من نفس القانون العضوي، ص 214أنظر المادة -7
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وفي هذا الإطار تلعب الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات دورا بارزا حیث یمكنها     
على مطابقتها للتشریع المعمول به، كما ترسل لة الإنتخابیة، والسهر ات الحممتابعة مجری

تجاوزات للقواعد  ملاحظاتها بخصوص كل حزب سیاسي، أو مترشح في حالة مخالفة أو
المنصوص علیها في التشریع والتنظیم، وتقرر كل إجراء تراه مفیدا، وتخطر السلطة 

  .1القضائیة المختصة عند الإقتضاء

  ث: قیود تمویل الحملة الإنتخابیةالمطلب الثال

لابد من إخضاع الحملة الإنتخابیة لجملة من المعاییر التي تؤطر صرف المال       
لشراء الذمم و الأصوات  بطریقة مشروعة تضمن نزاهة الإنتخابات، وتحول دون إستعماله

من خلال تحدید مصادر المال المستعمل للتمویل نتطرق لها في الفرع الأول، وتسقیف 
  لنفقات الحملة الإنتخابیة نتعرض لها في الفرع الثاني.

  الفرع الأول : تحدید مصادر تمویل الحملة الإنتخابیة

وفي هذا الإطار تطرح مسألة ، الشائكة  یعد إرتباط المال بالسیاسة من بین المسائل    
المساواة بین المترشحین للإنتخابات، حیث یلعب العنصر المالي دورا كبیرا في مرحلة 
الحملة الإنتخابیة، إذ ینفق فیها المتنافسون كل ما في وسعهم في سبیل الوصول للسلطة 

ذا كان إعمال مبدأ الحریة یقضي بعدم تدخل الدولة في موضوع الإ ٕ نفاق في وممارستها، وا
مجال الحملة الإنتخابیة، فإن مبدأ المساواة یقف من تلك المسألة موقفا مضادا تماما  
وهذا صیانة للحیاة السیاسیة، لأن تدخل المال دون ضوابط یؤدي إلى أن یصبح هو 

    ج السیاسیة وأسالیب حل المشكلات معیار الإختیار السیاسي، بدلا من المبادئ والبرام
لمشرع في الدول المعاصرة للتدخل بتنظیم المسائل المالیة المتعلقة بالحملات وهذا ما دفع ا

، والمشرع الجزائري لم  2الإنتخابیة بحصر مصادر التمویل وضبط حدود الإنفاق فیها
یتغاضى عن هذا الإجراء الهام فقد ورد النص في القانون العضوي للإنتخابات على أن 

مساهمة الذاتیة للأحزاب فة حصریة إما عن طریق التمویل الحملات الإنتخابیة یتم بص
                                                             

 .43، ص  القانون العضوي نفس من 2فقرة  12أنظر المادة  - 1
 .174محمد نعرورة، المقال السابق، ص  - 2
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ما عنالسیاسیة ٕ مساعدات محتملة من طرف الدولة تقدم على أساس   طریق ، وا
ما عن طریق مداخیل المترشح الذاتیة ٕ حیث تتشكل مساهمة الأحزاب  ،1الإنصاف، وا

زب السیاسیة من إشتراكات أعضاء الحزب السیاسي التي تدفع في الحساب الخاص بالح
السیاسي، ومن الهبات والوصایا والتبرعات من مصدر وطني التي یتم دفعها في الحساب 

 علىالخاص بالحزب السیاسي، وأیضا من الإعانة المالیة المقدمة من طرف الدولة 
الحزب السیاسي حسب عدد المقاعد المحصل علیها في البرلمان، وحسب عدد منتخبیه 

   .2في المجالس، ومن المداخیل المرتبطة بنشاط الحزب الحزب السیاسي وممتلكاته

أما المساعدة المحتملة للدولة فتكون على شكل إعانة مالیة تقدم على أساس الإنصاف 
بولة بالنسبة للمجالس الشعبیة، ولكل مترشح مقبول إلى قوائم المترشحین الأحرار المق

، أما بالنسبة لمداخیل المترشح فإنها تتشكل من أمواله 3بالنسبة للإنتخابات الرئاسیة
  .4النقدیة، وكذا الأموال المتأتیة من أملاكه العقاریة والمنقولة

 ت الأجنبیةلقي التبرعات من الجهاجاء النص في قانون الإنتخابات على حظر ت وقد    
وطنیة  یحظر على كل مترشح لأي إنتخابات ":منه على أنه 191حیث نصت المادة 

مساهمة   محلیة أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة هبات نقدیة أو عینیة أو أيأو 
أي شخص طبیعي أو معنوي من  أوأجنبیة   كان شكلها، من أي دولة  أخرى، مهما

تتمثل بالحبس من  في حالة المخالفة لهذه الأحكامعقوبات وتم إقرار  ،"جنسیة أجنبیة
 40.000) سنوات، مع الغرامة المالیة التي تتراوح بین05) إلى خمسة(01سنة(
المشرع رقابة على مصادر تمویل الحملة  ، كما فرض5دینار جزائري 200.000إلى

مترشحین للإنتخابات  قائمةل مترشح للإنتخابات الرئاسیة، أو الإنتخابیة وهذا بإلزام ك
التشریعیة بإعداد حساب حملة یتضمن مجموع الإیرادات المتحصل علیها، والنفقات 

                                                             
 . 34، السابق ذكره ، ص  10-16من القانون العضوي رقم  190أنظر المادة  - 1
یحدد كیفیات تمویل الحملات  ،2017مارس 22، المؤرخ في 118- 17من المرسوم التنفیذي رقم 3أنظر المادة  - 2

 .03، ص2017مارس 26في  ، الصادرة19، جریدة رسمیة عدد الإنتخابیة
 .03من نفس المرسوم التنفیذي، ص 4أنظر المادة  - 3
 .03من نفس المرسوم التنفیذي، ص 5أنظر المادة  - 4
 .37، السابق ذكره، ص10-16من القانون العضوي رقم 218أنظر المادة  - 5
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كما تم فرض عقوبات في  الحقیقیة حسب مصدرها وطبیعتها تقدم إلى المجلس الدستوري،
حالة عدم تقدیم الحسابات المذكورة آنفا تتمثل في الغرامة المالیة التي تتراوح من 

دینار جزائري، والحرمان من حقي التصویت والترشح لمدة  200.000ىإل 40.000
  .1سنوات على الأكثر )06(ستة

  الفرع الثاني : تسقیف نفقات الحملة الإنتخابیة

درجت مختلف التشریعات على تتبع مصدر الأموال المصروفة في الحملات        
حد معین لنفقاتهم بغیة  الإنتخابیة، وبالمقابل الحرص على تقیید المترشحین في وضع

لأن المال قد یخلق  إختلالات في تفضیل المرشح و إستبعاد المال من الحیاة السیاسیة ، 
یغفل   ، وفي هذا الإطار لم2والأفضل  الذي أنفق كثیرا، و هذا على حساب الأنجع

للإنتخابات عدم تجاوز نفقات حملة المترشح هذه المسألة فقد اشترط  زائري عنالمشرع الج
 دینار )120.000.000(الدور الأول، و دینار جزائري في) 100.000.000ئاسیة (الر 

فلا یمكن أن تتجاوز نفقات الحملة ، ، أما بالنسبة للتشریعیات3الدور الثاني في جزائري
  .4) دینار جزائري عن كل مترشح1.500.000( ئمة حدا أقصاه الإنتخابیة لكل قا

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .37، السابق ذكره، ص  10-16من القانون العضوي رقم 219أنظر المادة  - 1
 .63خالد بن خلیفة، الرسالة السابقة، ص  - 2
 .34، السابق ذكره، ص 10-16من القانون العضوي رقم  192أنظر المادة  - 3
 .35ص  السابق ذكره، من نفس القانون العضوي ، 194أنظر المادة  - 4
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  الفصل الثاني خلاصة

یتطلب الترشح لإنتخابات رئیس الجمهوریة، والمجالس الشعبیة الوطنیة أو المحلیة        
جراءات تختتم إما بقبول ملف  ٕ شروط محددة بالنصوص القانونیة ، وتسیر وفق مراحل وا

ما رفض قبوله لأسباب محددة مسبقا. ٕ   الترشح ، وا

شح حق اللجوء للقضاء الإداري ممثلا في و لضمان حق الترشح منح المشرع للمتر       
المحاكم الإداریة للنظر في الدعوى المقدمة، بإستثناء الترشح لإنتخاب رئیس الجمهوریة، 

 ره قاضي إنتخاب وقراراته نهائیة لایمكن الطعن في قرارات المجلس الدستوري بإعتبا
من  3فقرة 191م المادة وملزمة لكافة السلطات العمومیة، الإداریة والقضائیة ، وهذا بحك

  الدستور.

 ار المترشح، أو المترشحین الأنسبإضافة لذلك وقبل الخوض في الإقتراع ، لإختی     
لابد لكل مترشح من عرض توجهاته للناخب، حتى یتسنى لهذا الأخیر التقریر في منح 

الحملة صوته للمترشح الأجدر بالإستجابة لتطلعات الناخبین، ولا یكون كل ذلك إلا في 
  ، التي تحكمها ضوابط لسیرها وتنظیمها.خابیةالإنت

 


